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  مقــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــةال

راد التمتع بحقوقهم ـو أن تكفل للأفــة للدولة الحديثة هـات الدائمـامـن الاهتمــم           
ون ـكن أن يكــا لا يمــكم. هاــويض عنــأو التع هاــن التعدي عليــادتها حيــروعة واستعـــالمش
بل ويجب أن يتعدى  يادة القانون علاقات الأفراد بعضهم ببعض،ـــلال سـن خــم إلاذلك 

ات ـــــمن هيئ اي إليهـل ما ينتمـــوك ،ةـــمع الدول رادــــالأفات ـــانون علاقـــادة القـــك إلى سيــذل
  .ومؤسسات ومرافق

ة ــــــــــومبدأ الشرعية في الدول رة دولة القانونـق فكــانات تطبيــة من ضمــم ضمانـــإن أه   
دة ـــــاهر قاعــــمن مظ اً ر ــمظه د ــــعَ ها يُ ــالُ ــة، إذ أنّ إِعمــة الإداريــؤوليــي المســـــرة هـــــــالمعاص

ة وأجهزتها وما تتمتع به من سلطة ــالدولــف.اءة القضـة لرقابــة والإدارة العامــوع الدولـخض
ل لها تنفيذ قراراتها وأوامرها بالطرق المباشرة دون الحاجة للجوء  ،عامة القضاء إلىتُخو  

وق ـــــــــع حقــأن تبتل -ونــانـــادة القـــع لسيـــم تخضــما ل –ة ــــزة الإداريـــــح للأجهــا قد يسمــمم
ر ــوء تقديــأ أو ســن خطــك عــــان ذلــــــواء كـــــة ســـالعام مـــى حرياتهــي علـــــوتقضراد، ــــــــــالأف

  .أو تعسف

ذي ــرر الـــر الضـــزمة بجبـــمل إذاة ــالدولوق والحريات ، فإن ــاة لتلك الحقـــــــــــــــــــــومراع     
ة ــن وسلامــة لأمـــــــها الحاميــة كونــل المسؤوليــها فتتحمـــل نشاطــراد بفعــــــــــب فيه للأفــتتسب

لال ــــمن خل ما تقوم به الدولة من أنشطة ـولع ن،ـين أو معنوييـا ذاتيـن أشخاصــالمواطني
ام ـــام العـــة النظـــايـــــــــدف حمـــــــــبه ع بها ـــلـــطـــــــهم الوظائف التي تضق الشرطة، من أـمرف
كبيرة ة والصحة العامة،وهي أغراض تستلزم جهود ـن والسكينــالأم ،لاثـــــه الثـــولاتــدلــبم

  .عادية الغير سواء في الظروف العادية و 

ه ـــــوقــــم بحقـــرد وإن، كان ينعـــالف أنت الحالي ــــق عليه في الوقـــان من المتفــــوإذا ك     
اء دور ــا جــط، من هنـــوابــة ودون ضـــة مطلقــــون بصفـــــك لا يكــه ذلــعَ ـتمت  إن ــف ه،ــوحريات

حتى لا  الأفرادالدولة،تُقيد بها وتضبط حريات  أو الإدارةمصالح الشرطة،كسلطة في يد 
  .يتم إساءة استعمالها،على أن يكون ذلك تحت رقابة القضاء
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إلى  اعتبارا ه،ــي إليــوع الذي تنتمـــالموض أهميـــةمن  أهميتـهــاقي هذه الدراسة تست       
من  ، ضف لما لهام تطبيقات المسؤولية الإداريةـــــن أهــم ة مرفق الشرطةــؤوليــمسأن 
 ومما لا شك فيه أن حاجة هذا الجانب من.تهم وحريا الأفــــرادق بحقوق ــاط وثيــــــــارتب

الأهميــــة بمكـــان، ن ـــة به مــع المتعلقـــل المواضيـــتجع ر،ــــويـــالتط إلىالمسؤولية الإدارية 
  .ثـــــــــــــــة والبحــللدراس باً ــــخص ميـــدانا

م من الدور الإيجابي الذي يلعبه مرفق الشرطة في حياة الأفراد، خاصة فيما ـــوبالرغ    
ننا نجد ام، ألا أـــام العــــاظ على النظـــم والحفـــــوحمايته رادـــــالأفن ــر على أمـــق بالسهـــــيتعل

من أجل  إلى القضاء ه مرفق الشرطة،مما يحول دون لجوئهمراد تجاــــحساسية بالغة للأف
ذا ــل. م عن نشاطات المرفق الضارةــهــالتي قد تصيب رارـــــالأضض عن ــة بالتعويــالبــالمط

ار وضع دراسات علمية تعرف بأسس المسؤولية ـن إطــدرج ضمـــة ينــذه الدراســـدف هــــفه
واء على أساس الخطأ أو دون خطأ من أجل زيادة الوعي ـــــة ســــق الشرطـــــة بمرفـــالمتعلق

  .ونشر ثقافة التقاضي بين المواطنين

منها فإن اختيارنا لهذا الموضوع يرجع لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية أما الذاتية      
واهتمامه بالأمــور التي  ،ات المجتمع المدني وهياكلهـــفي منظم انخـــــراطهالشخص حين 

ات ــــــــــــــــوق وحريـــالمواضيع التي تتعلق بحق إلىيجد نفسه يميل  تتعلق بالفرد والمجتمع ،
وامل ـــــــــالع اـــــأم. ة أحــــدهاــــلشرطة مرفق اــــــــوع مسؤوليـــــل موضـــولع ،ر فيهاـــــوتؤث رادـــالأف

 البحث والدراسة باعتباره موضوعا جديدا إلىة الموضوع ــــــة فتتمثل في حاجـــالموضوعي
  .مازال بحاجة الى التطور

   ان الدراسات السابقة لهذا الموضوع بصفة متخصصة قليلة جدا خاصة في الجزائر    
قانون  في كتابــه ةــــالإدارية ـــة للمسؤوليـــورة تطبيقيـــصوفي كــفلقد تناوله الدكتور رشيد خل

  يــــمسؤولية مرفق الشرطة بسبب نشاطها التنظيم ،الإدارية وتناوله وفق شقينالمسؤولية 
ض المداخلات ـد بعـــــكما نج ،ذيـــالتنفي ها الماديـــة عن نشاطــــق الشرطــــة مرفــــومسؤولي

 للـــدكتـــــــــــــــــــورور ــال منشــــها مقـــوع من بينــــق بالموضــــلات تتعلــــوبعض المقالات في مج
م في مسؤولية مصالح ــــــــــكفيف حسن تناول فيه التطورات القضائية لتراجع الخطأ الجسي

  .ن ــــالأم
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ري للمسؤولية الإدارية ـانب النظــط على الجــر فقــع لا تقتصو ــة هذا الموضـــإن دراس     
ام ـــــض الأحكــرق إلى بعـــلال التطـــي من خـــد إلى ما هو تطبيقــبل يمت ة،ـــق الشرطــرفــلم

  :من هذا المنطلق يمكن أن نطرح الإشكالية التاليةو . رارات ـــوالق

ق ـــوق وحريات، وإلى ما يضطلع به مرفــــمن حق رادـــــالأفما يتمتع به  إلىاعتبارا  -
ذا ــــــــبر هـــالشرطة من وظيفة تتعلق بالحفاظ على النظام العام،فإلى أي مدى يعت

 المرفق مسؤولا عن الأضرار التي قد تلحق الأفراد نتيجة لذلك؟ 
فان هذه  ودون خطأ الخطأ أساستقوم على  الإدارةمسؤولية  آن إلىواستنادا  -

 :يلي يتفرع منها ما أنيمكن  الإشكالية
 ما طبيعة الخطأ الموجب لمسؤولية مرفق الشرطة؟ -
 فيما تتمثل حالات وصور قيام مسؤولية مرفق الشرطة دون خطأ؟ -

 

إن البحــث في هـــذا الموضــوع يستـــوجـب منــا استعمــال المنهــج التحليلــي والمنهــــج       
التحليلي يساعد في الدراسة والتحليل والتعليق على القرارات والأحكـام المقـــــارن، فالمنهج 

ر ــــــفتمــت الاستعانـة به حين المقارنة بين الأسس والمعايي لقضائية، أما المنهــج المقارنا
والمــواقـــف  التي اتخـــذها كــل من القضــاء الفرنســي والجــــزائـري في إقرار مسؤولية مرفق 

  .طةالشر 

ة في ـعـمتـع المـيـن المواضــر مــتبـة تعـــة الإداريــؤوليــة بالمسـلقـيع المتعـإن المواض        
ألا أن معالجة هذا . ق بمرفق الشرطةــذا المتعلـنا هـون الإداري، ومن بينها موضوعـانــالق

ـــدرة المراجع و نـهأهمها ـل ولع ات ،ــض الصعوبــو من بعــلـزائر لا يخــوع في الجــالموض
ط ـقـــــــي فــفـتـام، وتكــه عــية بوجــؤولــوع المســت موضــع تناولـة المراجــفأغلبي ،المتخصصة

أما أهم ما يمكن . التطبيقات ة مرفق الشرطة حين التعرض لبعضـسؤوليم إلى ارةــبالإش
ة ــريــزائــوالاجتهادات القضائية الجث في هذا الموضوع هو قلة الأحكام ـه الباحـهـأن يواج

  .في هذا الصدد



 �ــــ�ـــــــ��ـــــــــ�

 

 
4 

رها ــــــثييالتي  ة على الإشكاليةــابــاع الإجــدر المستطــنا قـنا حاولـم من ذلك،فإنــوبالرغ    
أ ــاس الخطــة على أسـق الشرطــة مرفـمسؤولي الأولل ـفي الفص اث تناولنــبحي الموضوع،
مهيد ــالت ارتــــــأيـناوقبل ذلك  أ،ــــــدون خطــة بــــرطـــق الشــة مرفــؤوليــاني مســل الثــوفي الفص

ل تمهيدي تناول الإطار المفاهيمي للمسؤولية الإدارية ومرفق ـلال فصـــوع من خــــللموض
  .الشرطة
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للمسؤولية الإدارية ومرفق 
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  ل تمهيـــــــــديـــــــــــفص

  

  ومرفق الشرطة لمفاهيمي للمسؤولية الإداريةاالإطار   

ب ــــــــــنه يستوجإررا فـــــون المدني أن كل خطأ سبب ضــــــــواعد القانــــــي قــــــتقتض          

ها ـــفي مواجهة مواطني أعمالهاما كان سائدا فهو عدم مسؤولية الدولة عن  أماالتعويض،

  .ما تتمتع به من سيادة إلىوذلك استنادا 

ة حارسة إلى دولة متدخلة في جميع ــذي عرفته الدولة من دولـــور الــــة للتطــونتيج      

ي ـــــــــد الوعـــــا، وبتزايـرهــــــة وغيــــــــــــة والتعليميــــدية والاقتصاـــــالات بما فيها الاجتماعيـــــــالمج

ة ــتقرير مسؤولية الدول إلىذلك  أدىي بضرورة حماية حقوق الأفراد والحريات،ـــالاجتماع

ة ــــــــــــالقرن التاسع عشر وبداي أواخر إلاوهذا لم يظهر .أضـرارمن  للأفـرادعما قد يحدث 

وع ــــــــــــــهذا الن إقرارة الفرنسي الفضل الكبير في ــولقد كان لمجلس الدول.رينــــرن العشـــــالق

  .الدولة المتصلة بمرفق الشرطة أعمال أيضا الإقرارن المسؤولية ولقد شمل هذا ـــم

ناول ــــــــومرفــــق الشرطة سنت الإداريةومن اجل بيان المفاهيم المتعلقة بالمسؤولية         

والمبحث الثاني  الإداريةة ــــــــــــــــــالمسؤولي دخل إلىيتناول م الأولذلك من خــلال مبحثــين 

  .يتناول ماهيــــة مرفق الشرطة
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  الإداريةالمسؤولية  إلىمدخل : الأولالمبحث 

ة ــــــــالجزائي ومنها  الأخلاقية إلاالمسؤولية  أنواعلم تعرف القوانين القديمة من          

ص ـــــــــــــــروز فكرة الشخـــبعد ب إلاالوجود  إلىفلم تظهر  الإداريةالمسؤولية  أماالمدنية،  و

ت تدريجيا عن ــث انسلخــر،حيــــــرن التاسع عشـــــــــام وذلك في القــــــــــق العـــوي والمرفـــــالمعن

  .المسؤولية المدنية

انات لتكريس وجود الدولة ــالضم أهميعد من  الإداريةتطبيق فكرة المسؤولية  إن        

ة ـــــــالعام والإدارةوع الدولة ــدة خضـــق قاعـــيعني تطبي المبدأق هذا ـــتطبي أن إذ ة،ــــالقانوني

  1.الضارة ، وبالتالي حماية حقوق الأفراد وحرياتهملرقابة القضاء على جميع تصرفاتها 

من  ارتأينا التعرض الى هذا المدخلوسعيا منا للإحاطة بهذا المبدأ بصورة جيدة،      

  :خلال مطلبين

 مفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المسؤوليــــــــــــة الإداريــــــــــــــة: المطلب الأول -

 ـــــــــــية الإداريـــــــــــــــــةر المســـــــــــــــــؤولـــنشأة وتطو :المطلب الثاني -

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .110،ص1973،دار المعارف للنشر،مصر،الإداريةسعاد الشرقاوي،المسؤولية  1
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  مفهــــــــــــوم المسؤولية الإدارية: المطلب الأول

 ،يتحدد بواسطة عملية تعريفها وبيان خصائصها الإداريــةة ـمفهوم المسؤولي إن     
  .الجزائرثم في وسندرس الأمـــــــــر في فرنسا  ورهاـــوتط نشأتهابيان كيفية  بالإضافة

  تعريف المسؤولية الإدارية: الفرع الأول    

ع عليه ـــــل عن أمر تقأيُعنى بالمسؤوليـــــة لغة تحمــل التبعة،وهي حــال من يُســ          
ون ـــــــــــــــد تكـــكما ق لاقية وأدبية،ـــــؤولية أخـــــذا المعنى العام قد تكون مســـ، وهي به 1تبعته

ؤول ـالة المســـــــــــح بأنها" ران ــــيعرفها الفقيه جوس المسؤولية القانونية ف .قانونية ةـــمسؤولي
اد ـــــــورة سعــــاء تعريف الدكتـــوج، 2"رر الذي وقعــيا عبئ الضـه نهائـــالذي نلقي على عاتق

 ق شخص ـنهائيا على عاتع ـــي الذي يقائـــالالتزام النه"بأنها  للمسؤولية القانونية الشرقاوي
   3".بتعويض ضرر أصاب شخصا آخر

ات ـــــــــــــــــريف الأول لأنه تضمن مقومـــذا التعريف الأخير أدق من التعـــد أن هــنج       
  .وعناصر المسؤولية القانونية

أخلاقــــــي وأدبـي على زاء ــرتب كجــــة الأخلاقيــة والأدبية تنعقد وتتـــالمسؤوليفإذا كانت    
رة القانون ــا لا تدخل في دائـكما أنه 4،ة وأدبيةــــات أخلاقيـــد ونواميس وواجبـــمخالفة قواع

  :تتميز عن المسؤولية القانونية من عدة نواحي أهمها فإنها

ـــر وة الضميــصح أساســهاة ـــــــــوداخلي ةـــة ذاتيـــمسؤولي والأخلاقيــة الأدبيــةؤولية ـالمس :أولا
االله سبحانه وتعالى ، والشخص المسؤول فيها  وأمامالضمير  أمامه،فهي مسؤولية وتـأنيبــ

 ي خارجي،ـــــــر موضوعـــالمسؤولية القانونية لها عنص أمارور ــص المضـه الشخـــهو نفس
                                                           

 مصطفى وآخرين،المعجم الوسيط،الجزء الأول،معجم اللغة العربية،المكتبة الإسلامية، إبراهيم 1
  .12،ص1972اسطنبول،

 .100ورد هذا التعريف في مؤلف سعاد الشرقاوي،مرجع سابق،ص 2
 .100ع سابق،ص جمر  سعاد الشرقاوي، 3
 1984الجزائر،ج .م.اطف النقيب،النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، دع 4

  .15ص
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ود على ـآخر،فجزاءات وخز وتأنيب الضمير تعشخص  إزاءمسؤولية شخص  أنهاحيث 
  .أخلاقيانفس الشخص المسؤول 

اق ـــمن نط أوســــعو ــــــــــذي هـــوال والأخلاقيــــة الأدبيــــةة ـــاق المسؤوليـــث نطــن حيــــم: ثانيا
ت ـــــــكان فإذارة القانون،ــــــــــــــــــمن دائ أوســــع الأخــلاق،وذلك لان دائرة ةــــــة القانونيـــــالمسؤولي

 ،الأفعــــــالمن  وتتضمـــن عالــم النوايا والمحســوس تتناول والأدبيـــــة الأخلاقيــــــةالمسؤولية 
في  وسلوكيــــاتما اتخذت دلالات ومظاهر  إذا إلافان المسؤولية القانونية لا تهتم بذلك 

  1.للإنسانعالم السلوك الخارجي 

روع القانونية، ــددها عدد الفـــل عـــواع ويصـــدة أنــانونية إلى عــــوع المسؤولية القـــــتتن      
المسؤوليات التي تسمح بتحديد مجال ونظام  أهموتعتبر المسؤولية المدنية والجزائية من 

  .الإداريةقانون المسؤولية 

ا أولا هــــتقوم المسؤولية القانونية على مجموع من العناصر والتي يمكن إدراجها في أن   
 آلياتتحريك  لإمكانيةتتطلب أن يختلف شخص المسؤول عن شخص المضرور،وذلك 

رور أمام الجهات ـــرف الشخص المضـــمن ط ضـــتعويلائية باــة القضــالمطالب راءاتـــــوإج
التزام نهائي  أنهاعلى اعتبار  أيضاوتقوم   القضائية المختصة على الشخص المسؤول،

دت علاقة السببية ـوج إذا إلاة القانونية ــــتنعقد المسؤولي كذلك لا. بتحمل عبئ التعويض
 أيضاالشخص المضرور،وتتطلب  أصــــابم والذي ـــــرر الناجــــــل المسؤول والضـــــبين فع

 ةـــــــــانونيــالات القــــــــــزها عن بعض الحـــــؤول،وهذا ما يميـــــــال في ذمة المســـول مـــعدم دخ
مثـــل حالــــــة التعويض عن نــــزع الملكيـــة للمنفعة العامــــة ،أو حالـــــــة الوفـــــــــاء بالالتزامات 

   .العقدية

ام ـــالنظ إطــارتنعقد وتقوم في  فإنــهامسؤولية قانونية  الإداريــــــــةة ــار المسؤوليـــوباعتب    
ويمكن  الضارة، أعمالهاالعامة عن  والإدارةق بمسؤولية الدولة ــوتتعل ،الإداري القانوني 

ق ــــــــــــرافــات والمـــــالمؤسس أو الإدارةها ــفي تلتــــــزمة القانونية التي ـــالحال" أنهاها على ــــتعريف
ببت التي تس الأضـــــــرار  أونهائيا بدفع التعويض عن الضرر  والإداريةات العامة ــوالهيئ

                                                           

  .12،ص2007عوابـــدي عمار،نظرية المسؤولية الإدارية،ديـوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 1
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الضارة مشروعة  الإدارية الأعمالالضارة سواء كانت هذه  الإدارية الأعمـــالللغير بفعل 
لى ــــوع ،أساسا الإداريأ ــالخط أوأ المرفقي ــالخط أســـاسة ،وذلك على ــــير مشروعـغ أو

 1".العامة الإدارة أونظرية المخاطر وفي نطاق النظم القانونية لمسؤولية الدولة  أساس
تقرير مسؤولية الإدارة عن أخطـــاء " ويرى الدكتــور محمد رفعــت عبد الوهــاب على أنها 

  2".موظفيها،والتي ترتب حق الأفراد في التعويض

ة عن ـــ،وهي مسؤولية ناشئرــل الغيــة عن عمـــة هي مسؤوليـــــة الإداريــــإذن فالمسؤولي    
كما تشكل المسؤولية التعاقدية جزءا .ية التقصيريةالأشياء وبالتالي تندرج ضمن المسؤول

  3.الإدارة أعمالجزءا من  الإداريةبحيث تمثل العقود  الإداريةمن المسؤولية 

  الإداريةخصائص المسؤولية :الفرع الثاني

للمسؤوليــــة الإداريــة صفات وخصائــص تميـزها عن باقي المسؤوليات، نابعة من        
  .طبيعة هذا النوع من المسؤولية القانونية،ومن طبيعة النظام القانوني الخاضعة له

ولعل أهم ما يميزها أنها مسؤوليـــة قانونيــة، وأنها مسؤولية غير مباشرة أو مسؤولية      
ة ــــمسؤولي أنــهاما ـنها مسؤوليــــــة ذات نظــــــام قانوني مستقـــل وخاص بها، كعن الغير، وأ

  .حديثة جدا

ة ــــــة مسؤوليـــة الإداريـــار المسؤوليــإذ باعتب: المسؤولية الإدارية مسؤولية قانونية: أولا 
 الإشـــارةة والتي سبقت ـــــالقانونية ــــات المسؤوليـــب توفر شروط ومقومـــتتطل فإنـــهاقانونية،

ق ـــــــوالمراف الإداريــــــــــةات ــــــلاف السلطـــــــها اختــــــترتيبب ــتطلي ةـــالإدارية ـــــفالمسؤولي ،هاــإلي
 الأشخــــــاصن ـــــــــــــــــارة عــالض الإداريـــةال ــــــــة الأعمــة صاحبــة الإداريــــــــوالمؤسسات العام

 الأعمـــــالة صاحبة ــالعام الإدارة أوة ــتتحمل الدول أنذلك  ــكما تتطلب ك ، المضرورين
ة ـــــة السببيــــــر الرابطــتوف إلى بالإضافة ، ة نهائيةــض بصفـــارة عبئ التعويــــالض الإدارية

.  الأفرادحقوق  أصـــابتالضارة وبين النتيجة الضارة التي  الإدارية الأفعــــالالقانونية بين 
                                                           

 .24عوابدي عمار،مرجع سابق،ص 1
  .89،ص2003محمد رفعت عبد الوهاب،القضاء الإداري،منشورات المجلس الحقوقية،لبنان، 2
  .2، ص2001، الجزائر،ج .م.رشيد خلوفي،قانون المسؤولية الادارية، د 3



 ا�ط�ر ا����ھ��� �����و��� ا�دار�� و���� ا���ط� ــــــــ
ي               ��� ����

 

 
10 

 الأشخــــاصة ـــال في ذمـــول مـــــدم دخــع أيضا الإداريــــةة ـــام المسؤوليـــيــــلقرط ــــتـــويش    
  .العامة بصورة مسبقة الإدارة أومن قبل الدولة  المضرورين

ة ـــــــــــــــــــــــية القانونيـــــت المسؤولـــــفإذا كان: مباشرة المسؤولية الإدارية مسؤولية غير: ثانيا
ارة في مواجهة ـــة الضــــه الشخصيــــر عن أفعالـــص مباشــة الشخــــي مسؤوليــرة تعنـــــالمباش

ة القانونية الغير مباشرة هي المسؤولية القانونية عن ـــالشخص المضرور ، فان المسؤولي
ارة ــــــــــــالض الـــــالأعمة عن ـــالعام والإدارةة ـــية الدولــو الحال في مسؤولــــالغير،كما هفعل 

ؤول ــــــــص المســـف شخـــــدما يختلـــرة عنــــر المباشــة غيــيـقق المسؤولـ،حيث تتح 1لموظفيها
 والإدارة.بينهما التبعيةة ـــود رابطــــع،مع وجـــص التابــــيا وفيزيولوجيا عن شخــالمتبوع طبيع

ن تابعين لها هم ـــــــــــــــطبيعيي أشخاصمعنوية تتصرف بواسطة  أشخاصالعامة باعتبارها 
ي ــــام القانونــــــاق النظـــــة في نطــــالعام الإدارةة ــــــن،فعندما تنعقد مسؤوليـــــــالعمال والموظفي

  .2الضارة للموظفين والعمال الأعمالتنعقد دائما على  فإنها،الإداريةللمسؤولية 

ة ــــــــون المسؤوليــــــــــــرا لكـــــنظ :ذات نظام قانوني خاص ومستقل الإداريةالمسؤولية :ثالثا
 إداريةة السلطة العامة ومسؤولية هيئات ومؤسسات ومرافق عامة ــهي مسؤولي الإداريـــــــة

ة ـائص ذاتيـــق خصـــــــع وفــــــــطبتُ  أنول لها ذلك ــــــــــة،يخــــــــق المصلحـــــــدف تحقيـــل بهـــــتعم
     .                           خاصة،وتصبح لها طبيعة خاصة ونظام قانوني مستقل

ل ــــــوتتفاعر ـــر وتؤثـــبيئوية تتأث أوة ــايكولوجي إدارةهي  الإداريةة ــــــفالمسؤولي            
ل في ــــــمع المعطيات والعوامل والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية  والتي تشك

 الإداريــــــــــةة ــــالذي يجعل المسؤولي الأمرة،ـــوالدول للإدارة الإداريمجموعها محيط النظام 
ليست عامة ومطلقة بل تتغير  الإداريةة والمرونة،لذلك فالمسؤولية ــــز بالواقعيــــحتما تتمي

ة ـــة للمصلحـــة وملائمــــورة واقعيــــبص إلا،فهي لا تتقرر قـــة كل مرفـــة وحاجــــا لطبيعـــــتبع
ة في ذات ـة الخاصـــــوللمصلح ة من امتيازات،ـــالعام الإدارةالعامة وما تقتضيه من منح 

  3.الأفرادية حقوق وفعالة لحما أكيدةالوقت وما تحتمه من ضمانات 

                                                           

1
  .110سعاد الشرقاوي،مرجع سابق،ص 
2

  .27عوابدي عمار،المرجع السابق،ص 
 
3

  .2رشيد خلــــــــــــــــــــوفي ،مرجع سابق،ص 
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وتفصل فيها جهات القضاء  الإداريون ـــلقواعد القان الإداريةتخضع المسؤولية       
  الإداري المختص بالمنازعات الإدارية

ة ــــــــما يميز المسؤولي أهم إن:المسؤولية الإدارية مسؤولية حديثة وسريعة التطور:رابعا
 ،الأخرىالمسؤوليات القانونية  بأنواعة ــور مقارنــــوسريعة التطة جدا ــــحديث أنها الإداريـــــة

 لاأرين ــــــر وبداية القرن العشــرن التاسع عشــــفي نهاية الق إلار ـــلم تظه أنهام من ــرغبالف
ة في بداية ـعدم مسؤولية الدول مبدأساد  أنفبعد . ة وتطورـــــحرك ةت في حالـــما زال أنها
ة ـــــــا من المسؤوليــور تدريجيـــأ ويتطــة ينشــة الدولـــمبدأ مسؤولي أدـــب ر،ــع عشــالتاس رنـــــالق

أ ــل خطــة والدولة عن كــــالعام الإدارةة ــــمسؤولي إلىل ــام والعامــف العـــة للموظــــالشخصي
 أعمالهاة عن ــالعام الإدارةة ـــرت مسؤوليـــــــازده أن إلى 1.مــجسيأو  ــري يسيـــمرفق إداري
 أمـــــــامقطع المساواة  أســـــاسعلى  أور ــــــارة بدون خطأ وعلى أساس نظرية المخاطــــالض

  .العامة الأعباء

  الإدارة العامةنشأة وتطور مبدأ مسؤولية : المطلب الثاني

الضارة  أعمالهاة عن ـالعامة مسؤول والإدارةلحقبة طويلة من الزمن لم تكن الدولة       
ة ــــها طبيعـــاب أهمـــرده عدة أسبـــها،ولعل ذلك مـــاء المرتكبة بواسطة موظفيــــــوعن الأخط

ة ـــدأ الشرعيـــع لمبــدة لا تخضـــة مستبــــة ديكتاتوريــة بوليسيــارها دولـــة باعتبـــــة القديمـــالدول
ة شخص معنوي يتمتع بحقوق وامتيازات السيادة ـــالدول أناعتبار  ولرقابة القضاء، كذلك

ا ــار مــبعين الاعتب الأخـــذرض له، مع ــيتع أندأً مقدسا لا يجوز للقاضي ـــان مبـوالذي ك
الأضرار فان هذه  أحدثتها،وحتى لو الأضراركان سائدا بان الدولة لا تخطئ ولا تحدث 

                        2. تقدمه من خدمات عامة مايجب تحملها وقبولها في مقابل 
حيث   الإدارةة ـــاختلفت مواقف النظم القضائية حول تكريس مبدأ مسؤولي      

عرفـــــــــــت انجلــترا عــــدة محـــاولات لإخضــاع الإدارة لرقابــة القضــاء بالرغــم مــن وجــود 

                                                           

1
  .30عوابدي عمار،نفس المرجع السابق،ص 
  .وما بعدها 206،ص 1994،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،الإداريةاحمد محيو،المنازعات  2
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مــــــــــــبدأ عــدم مسؤولية التاج كذلك النظامان الفرنسي والجزائري عرفا  عدة محطات فيما 
  .وهذا ما سنتناوله تباعا الإدارةيتعلق بنشأة وتطور مبدأ مسؤولية 

  في فرنسا نشأة وتطور مبدأ مسؤولية الإدارة:لالفرع الأو

ة المستبدة والحكم المطلق، ـــــالبوليسيفرنسا وكغيرها من الدول عرفت عهد الدولة        
ة ــــــالدول أصابالتطور الذي  أن ألا حيث ساد مبدأ عدم مسؤولية الدولة والإدارة العامة،

 الإدارةة ـــــمبدأ مسؤولي إقرار إلىالتحول  إلى أدىالفلاسفة ،  وأفكارالقديمة تحت ضغط 
ة ــــــــشبيه إداريــــة أعمال ،الدولة مالأعالتفرقة بين نوعين من  أساسعلى  أولا وكان ذلك

ون الخاص بوصفها ــات القانـــــوتصرف بأساليــــبتقوم بها الدولة  العاديين الأفــــــراد بأعمال
ها مبدأ ـــــــشمل الأعمــالفهذه  ، ردةـــالمج الإدارة أعمالع بمعنى ـــصان أوزارع ـــم أو رـــتاج

ر فيها ـــالتي تظه الأعمــــالدة من السلطة العامة وهي ــــال مستمــــوأعم ،ةـــة الدولــــمسؤولي
ون الدولة مسؤولة ــــلا تك الــــالأعم،وهذه  انــــادة والسلطـــــــلها السي ــرةـــــآمة ـــة كسلطـــــالدول
  1.عليها

 الأخــــذة في ـــالفرنسية ــم الإداريـــذت المحاكـأخ ع عشرـوفي منتصف القرن التاس        
وذلك عند  الأفــــرادللغير من  أضـــراراها التي تسبب ـــموظفي أعمالعلى  الإدارةبمسؤولية 

ابة ـــون بمثـليك  2،م 1873سنة "بلانكو"اء حكم ـذا جــفهك ، ةـــالوظيفي الهمـــبأعمم ـــــقيامه
م ـــــة ورســــة في الدولــامــة العــــة السلطــــمواجهرنسي في ـــالف الإدارياء ـــة للقضــة بدايـــنقط
واعد المسؤولية ــة  عن قـــة المستقلـــوعيـــدها الموضـــقواع اءــوإرسة ــؤوليــذه المســـــم هـــــمعال

ن ــــــعة ـــــــالعام  الإدارةة ـــــق مسؤوليــخ ويعمـــاء الفرنسي يرســــالقض أن ثم بدـــوم.  المدنية
 أنث ــحي."ة لهاـــارة المملوكــــــالض والأشيـــاءة ، ـــــر مشروعـارة والغيـــموظفيها الض أعمــال

بفعل  الأفــــرادت ـــــالتي لحق الأضــــرارض ـــلتعوي الإدارةق ـــى عاتــع علــــة التي تقـــالمسؤولي
ة في ــــــادئ القائمـــا المبــهـــتنظم أنق العام،لا يمكن ـــــــــم المرفـــالذين يستخدمه الأشخـــاص

ة ليست ـذه المسؤوليــوان ه م ببعض،ـــــبعضه رادــــــــالأفات ــــــــــــم علاقـــيـالتقنين المدني لتنظ

                                                           

  .207أحمد محيو،مرجع سابق،ص :انظر  1
  

2
 M. Long, P. Weil, et autres, GAJA, édition Dalloz, Paris, 2007, P 5.   
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تبعا لحاجات المرفق وضرورة التوفيق بين لها قواعدها الخاصة التي تختلف  مطلقة وان
  1 ".الأفرادوق حقوق الدولة وحق

ولقد أخذ القضـــاء الإداري الفرنســي يتوســع في مسؤولية الإدارة عن أعمــال موظفيــها    
عن طريق التوسع في الأســاس القانوني لهذه المسؤولية حتى توصل في القرن العشرين 

 أعمــــــــالن ـــز بيــــتمييه دون ــة في رقابتــالدول أعمـــالع ـــة هذا جميـــالمسؤولي مبدأل ـــــليشم
  .الإدارة وأعمالالسلطة العامة 

  في الجزائر الإدارةنشأة وتطور مبدأ مسؤولية :يالفرع الثان

ام ـــة في النظــي أولا بالدراســب وتعتنـــتنص أن قتضي دراسة تاريخ الجزائر القانونيت     
 الأعــــــرافب ــجان إلىلال ـــل الاحتــزائر قبــــي والذي كان مطبقا في الجـــالقانوني الإسلام
                        .الإسلاميـةة ـــبالشريع الأخـــرىرة هي ـــة والمتأثـــــوالعادات الوطني

ة ــــــعن الرعي الأضرارقواعد قانونية عامة تقرر رفع  الإسلاميةتوجد في الشريعة        
لا " د قوله صلى االله عليه وسلم ـومن هذه القواع ـرارالأضـمهما كانت جهة مصدر هذه 

عن  أما. الخليفة   أو،والتي تفيد بأن الظلـــم يرفـع ولو كان من الوالي  "ضرر ولا ضرار
 وأعمال أعمالـهاعن  الإسلاميـــةة الدولة ــم مسؤوليــية التي تقرر وتحكـواعد الموضوعــــالق

دة ــــر قاعـريـــق تقـــريـــبدأ عن طـــذا المــه الإسلامـــيه ــات الفقـــت نظريــد عرفــها،فلقـــــموظفي
قبل النظم  الإسلاميةتابعيه،والتي عرفتها وطبقتها الشريعة  أعمــالمسؤولية المتبوع عن 

  2.القديمة

                                                           

حيثيــــــــات حكـم بلانكو الشهير تنحصر وقائعه في أن عربــــة مقطــــورة مملوكــــة لمصنع التبغ التابع  1
بجـــراح فرفع والـدها السيد بلانـكو دعــوى ضــد مديـــر الجـيـرونـد أمـــام للدولــة أصابـــت الطفلــــة بلانكـــو 

المحاكم العادية مطالبا بتقرير مسؤولية الدولة عن الأضرار التي أصابـــت ابنتــه تطبيـــقا للنصـــــــــوص 
ر مـــــــادة من التقنين المدني،ولكن المدير ارتأى عدم اختصاص المحاكم العادية بنظ 1382-1383

القضية والفصل فيها بل أن الاختصــــاص فيــها لمجـــلس الدولــــة ،فرفــــع التنـــــازع إلى محكمة التنــــــازع 
مقررة أن الاختصــــاص فيــها للمحاكم الإدارية  1873فبرايــــــر  8الفرنسية التي أصــــدرت حكمـــها في 

  .1873- 03-17ـــة الفرنسي في هذه القضيـــة بمسؤولية الإدارة بتاريخ وحدها فحكــــــم مجلس الدولـ
2

  .52،المرجع السابق،صدي عمارعواب 
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الدولـة الجزائريــة فقد حذت حذو ملوك وحكــام العالـم الإسلامــي في عهودهــا            
الأولى فكان أمراء بني الأغلــب والفاطمييــن وسلاطين الموحدين والمرابطين وبني مريــن 

أما في عهــــد . وبني زيــــان يجلسـون لنظر المظالــم ويعتبرونــها من صلب وظيفة الإمــارة
قر أق الواقعي ــالتطبي أن ألام ـــــــــات بنظر ولاية المظالـــات والبايـــالأتــــراك فقد احتفظ الداي

ذي ـــي والـــــر التركــــب للعنصــــة والتعصــــرة الروح الانكشاريـــاة وسيطـــنتيجة المحاب ، فجوة
   1.يناقض في جوهره مبدأ مسؤولية الدولة

ة ــة لمبدأ مسؤوليــة الفرنسيـــق النظريـــد تطبيـقد امتــلال الفرنسي فلـــد الاحتــــوفي عه      
ة ـالعام الإدارةالدولة عن أعمالها إلى الجزائر، لا سيما القواعد الخاصة بأسس مسؤولية 

  2.موظفيها،وذلك بوصف فرنسا صاحبة السلطة في الجزائر أعمـــالعن 

لا بل ــــــاما وشامــن عــلم يك والأســـسادئ ــــق هذه المبـــتطبي رغم ذلك فإننا نجزم بأن    
ا ــــــــ،بينم الأوروبييــــــــن الأجانـــبرهم من ــــن وغيـــق على الفرنسييــــــالتطبي الإدارةرت ــــاقتص

ة في ـــــــــــــيحتموا بتلك المبادئ القانوني أن أودوا ـــيستفي أنن فكان من المستحيل ــــالجزائريي
 الإدارةبحيث لا يمكن مساءلة  ، ار المستبدــل الاستعمــة  في ظـــالفرنسي الإدارةة ـــمواجه

موظفيها حقوق الجزائريين  وأخطاء أعمالالقضاء عندما تصيب  أمامالفرنسية بالجزائر 
  .وحرياتهم

سيما ـة لاة الفرنسيـــة وطبقت النظريــــبعد الاستقلال عرفت  الجزائر مبدأ مسؤولية الدول  
حيث  1965ن الجزائري الى غاية ــــــــــالمواط دةــــح وفائـــــي منها لصالــــــب الموضوعــالجان

ام ــــــقامت حركة تشريعية هامة في نطاق مسؤولية الدولة التي نصت على هذا المبدأ اله
ي ــــأ الشخصـــمن الخط الإداريــــةة ـــالمسؤولي أســـسع في ــــق التوســــع فيه عن طريـــوالتوس

  3.ثم نظرية المخاطرالخطأ المرفقي  إلىللموظف العام 

                                                           

1
،مجلة نشرة القضاء،العدد 1830عبد اللطيف بن شهيدة،تاريخ النظام القضائي بالجزائر قبل عام  

 .21ص 1970الثاني،
2

  .��22د ا��ط�ف �ن ���دة،��س ا�ر�
 ا����ق،ص  

وكذلك  ،1966ون الأساسي للوظيفة العمومية لسنة ــوالقان ،1963اجة دستور ـــــــفي ذلك ديب راجع 3
  .1967الميثاق الوطني لسنة 
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  :أهمها  في ذلك عدة عوامل انه ساعدونجد       

 ود نزعة حب الحرية والديمقراطيةــــوج -
 .انتشار الوعي الاجتماعي والسياسي والقانوني لدى الرأي العام -
وتوجهها إلى الاهتمام أكثر بحقوق  السياسة العامة في الجزائر -

 .الأفرادوحريات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ـةـــــــــق الشرطـــــــة مرفـــــــــــماهيـ :ث الثانيـــــــــالمبح

ة ــــعرفته مصر الفرعوني مختلفة، فقدعرفت الدول القديمة نظام الشرطة بصور         
لق ـتتع أخرىبصورة حراسة على القصور لحماية الملوك،ثم توسعت فيه وصار له مهام 
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ام ــعن طريق تخصيص رجال للمحافظة على النظ أثيناكما عرفته .اغلبها بحماية الملك
ل اسم ــــف يحمــدن موظــد في المـــجوُ د ــي فلقــر البيزنطــفي العص أما. والأمــــن في المدن

  .أخرى شُرطية ومهام الأغنياءكانت وظيفته حماية الفقراء من ظلم " الحامي"

ره من النظم المالية والقضائية ـة كغيــام الشرطــد نظـلام فانه وُجــر الإســـوفي عص       
ت ــــــــــأته كانـــــنش أن ألاول صلى االله عليه وسلم،ـــأت في عهد الرســــة  التي نشــريعيــوالتش

  .بسيطة،لكنها تطورت بتطور الدولة واتساع حدودها

هيتـه اتخذ نظام الشرطة في العصر الحديث شكــل المرفق،ومن اجــل الإحاطة بما      
  .سنعمد إلى بيان مفهومه والى نشأته وتطوره في النظام الجزائري

  مفهـــــــــوم مرفق الشرطة: المطلب الأول

وم مرفق الشرطة ارتأينا التعرض اولا الى تعريف مرفق الشرطة ـــان مفهـــل بيـــجأمن     
  .اختصاصات هذا المرفق في العصر الحديث إلىثم 

  مرفق الشرطةتعريف :الفرع الأول

ة ــــــــــــوي لكلمــاللغ رــتفسيالعا على ــت جميـــاتفق أنهام اللغة نجد ــمعاج إلىوع ــــبالرج      
ظاهرة تميزهم عن غيرهم، كما كان  أي" شُرط" الها من ــز به رجـــــة بما كان يتميـــالشرط

  1.كتيبة في الجيش تشهد الحرب أولكانت تطلق على  إذ، آخرلها معنى 

ع ــــة فيرجـــوذة عن اللاتينيـــم والمأخــــات العالـــالمأخوذ بها في لغ" بوليس"ة ـــكلم أما      
ولا " المدينة" القدامى  قـــــالإغريد ــــي عنــــتينية وهي تعناللا" POLICE"ة ــــكلم إلى هاـــأصل

الحضارة التي تنمو  أويقصد بذلك المباني والتخطيط بقدر ما كان المقصود هو المدنية 

                                                           

  : راجع في ذلك  1
اني، قاموس منجد الطلاب، الطبعة الرابعة والعشرون، دار المشرق، بيروت، تالبس رامفإفؤاد - 

  .364، ص 1975لبنان، 
  .496، ص 2001لطالب، الطبعة الثامنة، دار المجاني، بيروت لبنان، لقاموس مجاني  - 
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وي ــور اللغـــفمن هنا نشأ التط.الأمنذلك النمو والازدهار هو  أساس، ولعل فيها وتزدهر
   1.المدينةاز الذي يحافظ على امن ـــالجه أو الأمنكلمة البوليس تعني  وأصبحت

ي ـــالوال أوة ـم الخليفـــد عليهــــن يعتمـــد الذيـــالجن" ة تعنيــــلاح فالشرطــــــوفي الاصط      
ذلك من  إلى ، وماعلى الجناة والمفسدين ، والقبـــضامالأمن وحفــــظ النظـــي استتباب ــــــــف

     2."التي تكفل سلامة الجمهور وطمأنينتهم الإدارية الأعمال

نجد أن مصطلح الشرطة في الوقت الراهن كنظام وكهيئة يتماشى مع التعريف         
ة من مهام في إطــــــار الضبـــــط الإداري ـــاط بالشــــــرطــــــــد ذلك ما يُنــالمشــــــــــار إليه ، ويؤك
           .المهام الإدارية الأخرىأو  أو الضبط القضائي

بأن صاحبها يسمى لهذا العهد بإفريقيا " في مقدمتــه " الشرطة"ويعـــرف ابن خلــــدون     
الحاكم ، وفي دولة الأندلـــس صاحـــــب المدينـــــة ، وفي دولـــــة الترك الوالي ،وهي وظيفة 

. مرؤوسة لصاحب السيف في الدولة ، وحكمه نافذ في صاحبها في بعض الأحيان
ها ــال استبدائــم في حـــام الجرائــم أحكـــة لمن يقيــوضعـــها في الدولــــة العباسيكان أصــــل و 

  3".هاـــــدود بعد استيفائـــثم الح أولا

ب الشرطة ،والذي ـــها صاحــــت تمثل هيئة يرأســـرطة كانـــــــنفهم من هذا النص أن الش   
ة بملاحقة ــت ثابتـــها بقيـــألا أن مهمتها ووظيفت ر إلى آخر،ــــه من عصــت تسميتـــــــاختلف

  .المجرمين وتطبيق الحدود عليهم،والعمل على حفظ النظام وفرض السلطان

ة ــــالمؤسس أوة ــــــعلى انه الهيئ ة مرفقا عموميا يمكن تعريفه ق الشرطــار مرفـــــــوباعتب   
ة الجماهير ـرض القانون والنظام وحمايــــة فــمهم ــازلإنجـس ــويؤس ـأينشم الذي ـــالتنظي أو

  .ام قانوني معينــــــــــــــه لنظـــخدمة للجمهور، مع خضوع ومهام إدارية أخرى

       اصات مرفق الشرطةـــاختص:الفـــــــرع الثــــــاني

                                                           

  .6،ص1990رة،ــــــــروق،القاهــــدار الش ر،ــــة في مصــــالشرط ةـــــأنظمخ ـــــتاري ، اريــــــــالأنصناصر  1
 .7ع السابق،ص ــــــــــــالمرج فسـ،ناريـــــــــالأنصر ــــناص 2
 .241،ص 2003لبنان، والنشر والتوزيع، دار الفكر للطباعةة،ـــــــــــــدون،المقدمـــــــــــــــابن خل 3
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يلعب دورا فعالا في رى ـــــــة مؤسسات ومرافق الدولة الأخـــة معيـــق الشرطــــإن مرف       
بط الإداري ــة الضــد سلطــة بيــة هامــــو وسيلــ،فهعـــرار المجتمـــن واستقـــة على أمـــالمحافظ

رارات الضبطية الصادرة عن ـذ اللوائح والقـــلحماية واسترجاع النظام العام،لاسيما في تنفي
  .هذه السلطة

 إلىها ــن تقسيمــة يمكــشرطق الــاصات مرفــاختص إن الإداريون ـــاء القانـــيرى فقه      
ن ــــام مـــــــــــــــــام العــــــظ النظـــحف إلىات التي ترمي ـــم النشاطـــتض الأولىات،ــلاث مجموعــث

ات ـــــــــــــــــرابـــدوث اضطـــة حــاعه في حالـــاسترج إلىي ــي ترمــالت أو التي تهدده، الأخطـــار
 ،الإدارينشاطات الضبط  إطاريا ضمن ــونــــــل قانـــتدخ أنن ـــوحالات فوضى والتي يمك

أو سلطة  ،بتنفيذها الأفرادزم ـث يلــة بحيـــواهي فرديــــن أو رــــــأوامدار ـــبإص الأمرق ــلــويتع
ون ــــــــــــما في قانــك دارها،ـــــــة بإصـــليــــص وزارة الداخـــي تختــص والتــــراخيــع التــمن أوح ـــــمن

ونقصــــــد به  ،ل المادي البحتــــالعم أوـر ذ المباشـطة التنفيلس والذخائــــر، أيــضا الأسلحة
واللوائـح  نــراد على تنفيـذ القوانيـــدام القوة المادية لإجبار الأفـرطة في استخـق هيئة الشـح

  1.الإدارة ونواهيهاوأوامر 

وني ــانـــع القــر القمـــــتحضي إلىي ــات التي ترمــــم النشاطــــة تضـــــة الثانيــالمجموع        
ون ــقان هاددــد حــــولق ائي،ـط القضـــات الضبــاطــن نشـــــونيا ضمـــل قانـــي تدخـــم وهـــرائــــللج

ة ــــيباشر ضباط الشرط"  :بحيث تنص  ، 2 منه 17لا سيما المادة  الإجراءات الجزائية
اوي والبلاغات ـون الشكــويتلق 13و  12ن ــــة في المادتيــــات الموضحــــة السلطـــائيــــــالقض
ة ــــاط الشرطـــن لضبــــة  ويمكــــق الابتدائيـــالتحقي وإجراءاتع الاستدلالات ـــون بجمـــــويقوم

 أنلنائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا القضائية بناء على رخصة من ا
أوصاف أو صور  أو إشعاراتنشر  إعلاميسند  أوان ــــلس أووان ــــــــعن أيوا من ــــــيطلب

                                                           
1
ـــد ،  �ر&ق ا%ن ��ن ا��ظ�م ا� �م وا��ر��ت ا� ���ن ��� أ  � ، أطرو�ــ� د()وراه،��

  .72، ص2009 - 2008ا��زا,ر �ن �و�ف �ن +ــدة،(��� ا��*ــــوق ،

  

،المتضمن 1966سنة  يونيو 08الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  155-66 الأمر رقم 2
 .المعدل والمتمم، جزائيةال قانون الإجراءات
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ال ـــــــوفة بأفعــــــــرائم موصـــــــــابهم جـمتابعتهم لارتك تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو
  1."إرهابية أو تخريبية

ي تضم نشاطات ــة فهــــرطـــق الشـــات مرفــاصــن اختصــة مـــالثــة الثـــــــــــوعـــــالمجم اــأم    
ات ـــنشاط إطاري، وهي كذلك تدخل ضمن ـــام السياســــدة النظــــة لفائــــلام الموجهـــالاستع

  2.الإداريالضبط 

في ما م المعمول بهــــون والتنظيـــالشرطة وفق القان فان مرفــــق الإطارذا ـــضمن ه       
  :سيمالى احترام القوانين والتنظيمات لاله صلاحيات السهر ع الجزائر، يخولان

 ضمان حماية الأشخاص والممتلكات •
 القبض على مرتكبيها وإلقاءالتحري ومعاينة المخالفات الجزائية وكذا البحث  •
 اعهالحفاظ على الأمن العمومي واسترج •
 البحث على  المعلومات لفائدة السلطات المختصة •
 الوقاية من الجريمة والانحراف •
 عبر الحدود الأشخاصمراقبة حركة تدفق  •
 المساهمة في عمليات امن الدولة،والمشاركة في العمليات الكبرى للدول •
 3.حماية المرافق العمومية والمؤسسات والتمثيليات الأجنبية •

  وتطور مرفق الشرطة في النظام الجزائرينشأة : المطلب الثاني

منذ الاستقلال بعدة مراحل متفاوتة ومختلفة، ألا أننا سنقوم  مرت الشرطة الجزائرية    
  :بإيجازها في ثلاث مراحل هامة 

                                                           

  .السالف الذكر 155- 66 من الامر 17المادة  1
ـــد ،   2�  .72ص ر�
 ���ق،�ن ��� أ

3
� ذ�ك & 
  :را�

ن ـــــيتضم ،2010ديسمبر سنة  22مؤرخ في   10/322ذي رقم ــــــمن المرسوم التنفي 2المادة  -
 .78،ج راسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطنيـــون الأســــــالقان

  .السالف الذكر 155- 66من الامر  27المادة  -
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 )1965 إلى 1962من ( المرحلة الأولى •
 )1988إلى  1965من ( المرحلة الثانية •
 )هذاإلى يومنا  1988من ( المرحلة الثالثة •

 )1965إلى  1962من ( المرحلة الأولى: الفرع الأول

ار بتوظيف ــادر حصــــــــــــــــد القــد عبــف السيـــي بتكليـر الوطنـــة التحريـــت جبهـــقام        
ق ــــــــــيطلان ـــــن كــــــة والذيــــارات الفرنسيــــن لدى الاستخبـــر معروفيـــة الغيــــر المدنيــــالعناص

مارس    19، الفتــرة مابين ةـــــــوأمنية ــــــــام شرطيــــــام بمهـــــك للقيــــن ،وذلــــم اسم المسبليـــعليه
ام عبد القادر حصار بتعيين  السيد ــــوان قـــــا للديـــه رئيســـــوبعد تعيين. 1962جويلية  5و

ة ــــــليــــــجوي 22خ ــــــــــام بتاريــــــــه المهـــــــي وتم تسليمـــــالوطن للأمـــــــنمدير  كأولمجاد محمد 
  .ة الجزائرية بيومها الوطنيــــــ،وهو التاريخ الذي تحتفل فيه الشرط1962

ة من المدارس ــــخلال هذه الفترة ،تم التركيز فيها على التكوين حيث تم فتح مجموع    
ي قسنطينة ــــــــ،ثم مدرستاراتـــالإطن ــــــلتكوي) 1962نوفمبر ( ن دايـــــسية حــــــبدءا بمدرس
  .1964وتليهما مدرسة سيدي بلعباس سنة  1963 سنةوتلمسان 

د احمد ـــــالسي آنذاكالجهاز قام رئيس الجمهورية  أداءن ــــعملا على تطوير وتحسي      
كما .عدة تغييرات على راس الجهاز حيث شهدت الفترة تعاقب عدة مدراء بإجراءبن بلة 
يأة ـــــــــــاله داثـــــــاستح 1963-09-14ؤرخ في ــــــالم 365-63ب المرسوم رقم ـــــتم بموج
  .1تحت سلطة وزارة الداخلية للأمنالوطنية 

  1988إلى سنة  1965المرحلة الثانية من سنة : الفرع الثاني     

 1965-06-01بتعيين السيد احمـــد دراية مديرا عاما في بدأت هذه المرحلة          
ولقد تم إصدار أول بطاقـــة مهنيـــة بلاستيكيــــة لجمــــيع موظفــــي الشرطــــة،كما تم إرســـــــاء 

                                                           

1
،متوفر )العقيد لطفي(انظر صفحات من تاريخ الشرطة من إعداد مدير المتحف المركزي للشرطة 

عليـــــــــه  ،اطلع /https://www.algeriepolice.dzالمديريــــة العامـــة للأمــن الوطــــنيعلى موقع  
 .19H15،  31/03/2019بتاريخ 
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الهيئات والمصالح  إصلاحــــــات عميقــــة ضروريــــة من اجل تسييــــر وتنميــــة وتنشيــــط كل
التابعة للأمـــن الوطنـــي وتكييفها مع واقــع المجتمع الجزائري والظروف المعيشية الجديدة 

  .في ظل الاستقلال

 1968ل ــريبا 26المؤرخ في  95-68في هذا السياق فقد تم صدور المرسوم رقم      
 نـــــــــــــالأمك ـكسل م،ـــن ومن يماثلهـــــية على الموظفيـــمعرفة اللغة الوطن ةــــبإجباريالقاضي 
ة ــــة اللغة العربيــــت معرفــــفرض أيــــنة للبلاد آنذاك،ــــة العامــــــوذلك تنفيذا للسياس الوطني،
  .والمتضمن إلزامية التعريب 92-68رقم  الأمربموجب 

الوطني بموجب المرسوم رقم  الأمنون خاص بسلك ـــقان أولصدر  1968في سنة     
ى ــة علـــالمشتركة الخاصة المطبق الأحكام،يحدد  1968ماي 30المؤرخ في  68-216

ة من ــــدور مجموعـــك  تم صــ، وكذلالأسلاكف ـــن لمختلــــــالوطني التابعي الأمـــــنموظفي 
 إلى 217-68سوم لمختلف الرتب ابتداء من المر  الأساسيةالمراسيم المتضمنة القوانين 

  .1968ماي  30والمؤرخة في  224-68غاية المرسوم 

 للأمــــنة ــــــــهيكلة المديرية العام إعادةبعد دراسات ميدانية ومعاينات مختلفة تمت       
ح المجال ـكما فت 1971.1-06-03ؤرخ في ــالم 150-71وم ـــــالوطني بموجب المرس

 أولول ـــــــبدخ 1973داء من عام ـــي ابتـــالوطن الأمــــنجهاز  إلىبالولوج  للمرأة الجزائرية
 أشبالمدرسة  إنشاء أيضاة العليا للشرطة،كما تم ــــالمدرس إلىة ــــــات الشرطـــــدفعة لمفتش

 1974 امـاء من عــــــــــــــــوالرتب الإطـــــاراتوين ــــــرت في تكــــــة،التي استمـــــالشرطة بالصومع
   2 .1988ية سنة اغ إلى

ة في التصدي ـــة الجزائريــــها الشرطــــة حققتــــة صعبـــــمهم بأوللة ـــــتميزت هذه المرح     
  أوتة وذلك في ـــــة الشرطة بالصومعــــعلى مدرس) عليــبوي( وم الجماعة المسلحة لــــــلهج

  .1988أحداث أكتوبر ،كما عرفت الشرطة تجربة أخرى تمثلت في 1985

                                                           

المتضمن   1971 جوان  3موافق هـ  1391ربيع الثاني  10المؤرخ في 150- 71المرسوم رقم   1
   الدوائر إنشاء أمن الولايات وأمن

 .90،ص قــــــــساب ، مرجــــــعةــــــــــخ الشرطـــــــــــات من تاريـــــــــــصفح :انظر2
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  يومنا هذا إلى 1988المرحلة الثالثة من سنة :الفرع الثالث

ة مجموعة تدابير  ضمن خطة جديدة ــذت الشرطـــــاتخ 1988 أكتوبر داثــأحبعد       
ص ــــــــي وتخصـــالوطن للأمــــنة ــة العامـــة للمديريـــالمركزي الإدارةم ــــتنظي إعـــــــادةت ــتضمن

ز ــــوتعزي للإمكاناتة التكوين من اجل استعمال عقلاني ــمنظوم إصــــلاحالمصالح وكذا 
  1.الوسائل التقنية والعلمية

وى ـــة مستـــاز الشرطـــجهوالتي لم يبلغ   الإرهابية بالأعمـــاللة ــــزت هذه المرحــــــتمي     
 رأسه على ــــد السيد علي تونسي بعد تعيينـــــالجاهزية المطلوب منه لمواجهتها،لذلك عم

ع ــــــها من جميــــة وتمكينـــــــاحترافية الشرطة الجزائري إلى 1995مارس  20از في ـــالجه
  .والعمل على تنظيم الرقابة والتفتيش الوسائل التقنية والعلمية الحديثة

كزت حول الاهتمام والإلمــــــــــام تر  نجد ان السياسة الجديدة المنتهجة في هذه المرحلة    
بالجوانب المهنية الشرطية دون إغفال أي ميـدان،كي يتم تحقــــــــق النجاعــــــــة والفاعليــــــــــــة 
المطلوبة،التي تستدعيها المستجدات الأمنية الراهنــــــة والمستقبلية،بالنظر إلى التطــــــورات 

ـــــها عالم الإجـــــرام في التقنيـــــات والمياديـــــــــــن،وكذا تنامـــــي ظاهـــــــــــرة المتلاحقـــــة التي يعرف
  2.الاحتجاجات وما يترتب عنها من إخلال بالنظام العام

سواء  الأفــــراداك دائم مع حريات وحقوق ــفي حالة احتك الأمنق ــمرف أنوباعتبار       
 أنه ــنأائي،فان ذلك من شـــالقض أو الإداريط ـــة بالضبـــــات المتعلقــبالنشاط الأمــرتعلق 
ة ـــن ذلك مسؤوليـــــــــب عــــأ ، ويترتـــدون خط أو الخطأعن طريق   بالأفــــراد أضرارايلحق 
 اء، وذلك ما سنتناوله من خلال الفصلينـــد فيها القضـــون واجتهـــــاقرها الفقه والقان إدارية

  .المواليين

                                                           

 https://ar.wikipedia.org الموسوعة الحرة على الموقع اشرطة الجزائر ،ويكيبيدي: انظر 1
 .17H20، 2019-03-31 ،اطلع عليه بتاريخ 

 .94صفحات من تاريخ الشرطة،مرجع سابق ،ص 2
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  ل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــالفص

  المسؤولية الإدارية لمرفق الشرطة على أساس الخطأ

بذل جهد واستخــدام  لبـــة بحيث تتطــــق الشرطة،بشكل عام،دقيقـــمهمة مرف إن         
. 1905 ا المرفق العام إلى سنـــــــــــةبمسؤولية هذ الأخذمختلفة، ولهذا تأخر وسائل فعالة 

 على الخطأ،ــر مرفق عام في بادئ الأموهو  ية الإدارة،مرفق الشرطةـولقد بنيت مسؤول
   .ر الخطأاق هذه المسؤولية إلى ما يتجاوز حالات توفـاد أن وسع نطثم ما لبـث الاجتهـ

ر ـــــــة وتسييــــالشرط أعمـالالناتجة عن  الأضــــرارالشرطة مسؤولية يتحمل مرفق         
ل ـن كــخاليا م ،ي بـحــــــــتـمرفق بخطـــــــأ الأمـــرلق ــواء تعـــزم بالتعويض ســـق ويلـهذا المرف
ــات الخاصة، ن الغايـومة ــة الشخصيـــــالبشري والأهــــــــواءات والميول ــومن النزع سوء نية،

، 1الوظيفةآو مرتبط بالمرفق صي ويكون شخ أود خطـبوجالأمر ق ـــــــــك عندما يتعلــــكذلو 
   وهذا ما سنتناوله من خلال مبحثين

 الخطـــأ المرفقي كأســـــــاس لقيام مسؤوليــة مرفــــــــــق الشرطــــــــــــة: الأولالمبحث  -
 للخطأ الموجب لمسؤولية مرفـــــق الشرطـــــــــــــةالتطور القضائي :المبحث الثاني -

  
  
  
  
  

                                                           

الحديثة المؤسسة  وعناصر القوة العامة، الأمنحراس  أعمالالمسؤولية عن  م،ــــفريد يوسف غان -  1
  .283،ص2012للكتاب،لبنان،
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  الخطأ المرفقي كأساس لقيام مسؤولية مرفق الشرطة: المبحث الأول

 للأفرادمن الحق المعترف به  يستمد الخطأ المرفقي ومبدأ المسؤولية عنه جذوره        
ن ــمن أن قاعدة التفرقة بيالإداري،وبالرغم ق ــــال صحيحة من المرفـــبالحصول على أعم

 "شابيي"ال ــــــــــــــــة بل ومحاولة بعض الفقهاء أمثـــي قديمــــالشخص والخطأي ـــالمرفق الخطأ
  Chapus اح التام،لان ـــل بالنجـذلك لم يكل أن ألاة بينهما ـرقـة للتفـيقـر دقـوضع معايي
ول ــــــــــــــالحل بإيجــــــاديهتم  وإنمام ــــل دائـد بشكــذه القواعــيد بهــة الفرنسي لا يتقــمجلس الدول

  .1الملائمة لكل حالة على حدة

ألمرفقي  ولتوضيـــح هـــذا الجـــانــب من المســـؤولية القائمـــة على  أســاس الخطـأ          
ثـــم إلى ) لأول المطلب ا( ل تعـريفــــه وبيان حالاتـه ارتأينا التعرض إلى مفهومه من خلا
  ).المطلب الثاني( قاعدة الجمع والنتائج المترتبة عليها

   مفهوم الخطأ المرفقي: المطلب الأول

ورة ـ،خاصة بعد القضية المشهألمرفقي الخطأمصدرا لنظرية  الإدارييعتبر القضاء      
 أهــــماحد  وهي تمثل إذاً  ،"BLANCO_ بلانكو"وهي قضية  الإداريةفي قانون المسؤولية 

 ل العلاقةـــــخطا يسج)  ألمرفقي الخطأ أي( كونه "، الإداريةللمسؤولية  الأساسيةالقواعد 
ون المدني يُفسر كما نعلم، من ـــة، وتأثير القانــية المدنيــة والمسؤولــبين المسؤولية الإداري

ارية ــم الحضـوالمفاهيرق في التصورات ـر في مجتمع مغــة تظهــة المسؤوليـــنظري أنواقع 
ولكن .....وحيث تكون قواعد المسؤولية المدنية المعدة جيدا كنموذج لبروز قواعد جديدة

 إذنفانه يبدي استقلاله بالنسبة للخطأ في القانون المدني ويخضع  أً مرفقـــياباعتباره خط

                                                           

ب ــــالكت ، مديـــــــريـــةال الإدارةــــــــــــــلى أعمــة القضائية عــــــــــــــالإداري الرقاب ، القانـــــونةـــطلبد االله ــعب - 1
  .338،ص1979ـــات الجامعية، سوريا،ـــوالمطبوع
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                                                                 1."لنظام قانون مغاير
ألمرفقي سواء تعلق الأمر بتعريفه ة للخطأ ــة الخاصـــس الطبيعــــهذا يعك أنلا شك      

  .أو بيان حالاته أو مظاهره، وهنا يتعلق الأمر بالنسبة لمرفق الشرطة

  

  تعريف الخطأ المرفقي: الفـــــــــــــــــــــرع الأول  

لعل ما اتفق الفقه الإداري حوله هو صعوبة وضع تعريف شامل وكامل للخطأ              
ن ــــــحد ما م إلىي ـــي والمرفقــالشخص الخطأن ـــز بيــــة التمييــد عمليــــ، كما تساعألمرفقــي

                  بأن الخطأ يعتبر مرفقيا" لافريير"  الأستاذ،فلقد عرفه لمرفقي الخطأوضع معالم ومعرفة 
معرضا للخطأ،  الأقــلكشف عن مسير على  وإذال الضار غير شخصي،ــــكان الفع إذا"

ـه لعمل يبقى إداريا ولا يمكن إحالتن اإوعدم حذره،ف بكل ضعفه وميوله انإنسوليس عن 
:        فقد عرف الخطأ المرفقي بقوله" شابيي" الأستاذ  أما 2."على المحاكم العادية

، ة الوظائفـــــل عن ممارســــتلك التي لا تقبل الفص إلىة ــــــاء مرفقيــــارة أخطــــــبعبر ـــــنشي"
الذي ينسب  الخطأ" كما يمكن تعريفه على انه   3." شخصية أخطاءبصفتها  والأخرى

، وان احدهم تسبب في الضرر لأنه لم المرفق العام ولو قام به ماديا احد الموظفين إلى
  .                       4..."عامة وفقا للقاعدة التي يسير عليها المرفقيؤدي خدمة 

ذي ـــــق هو الــالمرف نأ أســــاسذ على ــــالخطأ المرفقيُ يُتخ إنمما يمكن استخلاصه      
سواء واعد التي تسير عليها ــــــــــــة وفقا للقـــــة العامـــــالخدم لأنه لم يـــــؤد تسبب في الضرر 

                                                           

  .214ص،1994ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، احمد محيو،المنازعات الادارية، - 1
،  2013السلطة العامة،دار الهدى للنشر،الجزائر، ةث ملويا،مسؤوليانقلا عن لحسين بن شيخ  - 2

  .134ص      
5 
 - René Chapus, droit  administratif  général, tome 1, Montchrestien édition, France, 

2001, p1212.       
  .93،ص 1993،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،الإداريحسين مصطفى حسين ،القضاء  -  4
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كانت هذه القواعد خارجيـــــــة وضعها المشرع أو داخلية وضعها المرفق ذاته أو يقتضيها 
السير العادي للأمور ومقتضيات المرفق، وهذا وفق صورتين                                                                         

ن نسب ــــورة إذا أمكــــــذه الصــــق هـــــــــوتتحق : ب إلى شخص معين بالذاتخطـأ ينس :أولا
موظف  إلىة الإدارة ــــــب مسؤوليــــد ويرتـالمرفقي الذي يعق أوي ــــــاد الخطأ ألمصلحــــــوإسنـ
 الضـــار الفعلمصدر ة ـــن معرفـــم بمعنى انه يمكـــن بذاتهـــــموظفين معيني أومعين بذاته ـ

  ا لو جرى رجال البوليس خلف ـكم ،قــــللمرف ةـــالإدارية ـــليو ؤ ـــب المســـيــترت إلى أدىذي ــال

 مجــــرم هـــارب في الطــــريق العـام بقصد إلقـــاء القبـــض علـيه وأثنـــاء عمليـــة الجـــري وراءه
الخطأ وان كان صادرا من رجـــل والمطاردة يقوم بصدم احد المارة ،فيصيبه بضرر،فهذا 

     1.بسببها أوالخدمة  تأدية أثناءحدث  لأنهيا ـــمرفق أد خطــانه يع إلان للبوليس ـــمعي
تعذر معرفــــــــة مصدر الفعل  إذاويكون  ذلك  :المرفق ذاته إلىالخطأ الذي ينسب :ثانيا

ف ــموظ إلىمسؤولية المرفق،مع عدم إسناده ماديا  إلىالمكون للخطأ الذي أدى  الضار
بض رجال الشرطة على ــك أن يقـال ذلـــومث 2.همــن بذاتــينيــين معــفــه أو موظــذاتـــن بـــمعي

ون به ـــرب المبرح فيحدثـــه بالضــداء عليــأحدى المتظاهرين ،وفي قسم الشرطة يتم الاعت
 ال الشرطةــرطي أو رجــــرفة الشــــاء  معــذر على القضـــة إذا تعــذه الحالــ، ففي ه أضـــرارا

سا ــــيا تأسيــقـأ مرفـــرب كان الخطـــالذين قاموا بالاعتداء على الضحية المجني عليه بالض
  .راء سوء تنظيم المرفقـــــــعلى انه ناتج من ج

  

  

  

  
                                                           

في قضية لوشادر،ورد في مرجع 14/12/1905حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  -  1
 .151،ص 2007عوابدي عمار،نظرية المسؤولية الادارية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،

 .151السابق،صعوابدي عمار،المرجع  2
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  للشرطة حالات ومظاهر الخطأ المرفقي: الفرع الثــــاني

 هاـــــإدراجن ــانه من غير الممكن حصر وتحديد الأخطاء المرفقية للشرطة،لكن يمك     
  :ضمن عناوين ثلاثة

ر ـالغي السيئة و التنظيمية الـــــالأعم بما في ذلك :سيئا سيراة ــــــق الشرطــــمرف سير :أولا 
،والتي 1الصادرة عن مرفق الشرطةة ــيجابيالا الأفعال ارــــــالإط،ويدخل في هذا ة ـــــــشرعي
ع ــــد يرجـ، وق دم الكفاءةــــع أو الــــالإهمة ـــنتيج ،ضــرر هــرتب عليـــيت أــوي على خطـــتنط

كما قد يكون في صورة فعل  قـالمرف وء سيـــــــرــالخطأ إلى شرطي معين بذاته  أو إلى س
                                                    " TOMASO GRICO" الصدد قضيةهذا ، ولعل في الف للقانونـرار إداري مخــادي أو قـم

 1905فيفري  10ـلال الحكــم الصادر بوالتي فصل فيها مجلس الدولة الفرنسي من خــ
ه ــــوالتي تتلخص وقائعها في أن ثورا هائـــجا هــــرب من سوق الأربعاء بتونس،فاندفع ورائ

وهو في  GRICOق عيار ناري فأصاب السيد ـها انطلـاك به وحينـــلناس محاولين الإمسا
ار الذي ـــه مدعيا أن العيـــه عما أصابـــذا الأخير دعوى مطالبا بتعويضـــــع هــــه، فرفـــمنزل

ى ــــــــذلك قضب ـــج،وبموجــــور الهائـــاردون الثــــــيط كانواال الأمن الذين ــه رجـــأصابه أطلق
ها ـــة التي يرتكبـــــالمرفقي الأخطــــاءة مسؤول عن ـــــمرفق الشرط أنمجلس الدولة الفرنسي 

  2.وادثـــــلعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع مثل هذه الح أعوانــــها

ة حالة ـــــــالسيئ لمرفق الشرط انه من قبيل السير الدولة الفرنسيس ــــر مجلــكما اعتب    
ريق مطاردا مجرما، بأحد المارة فيصيبه ــــلال عدوه في الطـــس خـــل البوليــــدام رجـــــاصط
ي ـــمــفي حفل رسرين ــال البوليس النار على أحد المتظاهــيطلق احد رج أنأو  3.بعاهة

                                                           

 ة العربية،ـــــدار الثقاف ،)ولايتا الإلغاء والتعويض(الإداري ، القضاءدـزي أبومحمد عبد الحميد  -  1
  .112ص ، 1988،رمص

  أورده،في قضيــــة تومـــــاس جريــــكو 1905فبــــراير  10حكـــم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  2
 .152صالسابق،عوابــــدي عمـــــار،المرجع  
  إليه أشـــــــــاررار،ـــــدة جيـــــــة السيـــــ،قضي 1932مارس 18حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  3

 .152عوابدي عمار،نفس المرجع السابق،ص   



 المسؤولية الإدارية لمرفق الشرطة على أساس الخطأ                  الفصل الأول 
 

 
29 

ال ــــــاستعم إلى الأمن أعوانيلجأ احد  أن أو. يتجنب ذلك أن انهـــبإمكفيقتله ،حيث كان 
ة ـــــــاصــق منه رصـــفتنطل ، إبعادهويف صبي بغية ـوذلك لتخ ،ارغــدس ظنا منه انه فـــمس

  1.وتجرح الصبي جرحا قاتلا

بحيث اعتبر سوء سير المرفــق ساير القضاء الجزائري نظيره الفرنسي في هذا الشأن،   
عن  ففي حكم صادرـؤولية مرفــــق الشــرطـــة ، من قبيـــل الأخطــــاء المرفقية الموجــبة لمسـ

مصالح  أنوزير الداخلية حيث ضد  "نبيل يأسمان"ة قضية بوذلك بمناس كمة العلياـالمح
ق ـــــوزته محلــــالذي كان بح" نبيل أسماني"السيد  09/11/1972الشرطة أوقفت في يوم 

 واب،ـزائر للاستجـــري بالجـــالحض الأمــنالح ـــمص إلىم ل سُ وعلبة من الحبوب الممنوعة و 
روح في ـه بجــد إصابتــلاج بعــعي للعــى الجامــالمستشف إلىل ــقنُ وم ــــس اليـــة نفــــوفي عشي
ة ـــرفــــــالغ رتـــــــأقولقد  داخل محافظة الشرطة، الأرضرى بسبب سقوطه على ــعينه اليس

ة على ـمسؤولثلـــــة في مصالـح الشرطة ة الممــــوزارة الداخلي أنيا ـــالعل ةــــللمحكم ةـــــالإداري
   2.أ المرفقي الناتج عن تهاون رجال الشرطة ـالخط اسأسـ

ة ــــــعــدات تابــــــمع أواء ــــــــق  بأشيـــــــا تعلـــم إذا ءٌ،سوا الأمر أن الإشارةر دـــذا وتجــــه     
 أن إلى ـــافةـــــــــــإض. م ــاتهـوممتلك بالأفــــراد أضـــرار إحــــداث إلى، وأدت  ةـــرطـــق الشـــلمرف

ب ـــلو أصي المرفق، كمامصدر الخطأ قد يكون هو المرفق ذاته المتمثل في سوء تنظيم 
  3.بعض الموظفين بالاختناق نتيجة خلل في التهوية

 الإدارةتناع ـذه الحالة امـوتقتضي ه:منه امتناع المرفق عن أداء الخدمة المطلوبة :ثانيا
ما يفرض ار ن إطــل ضمـــذي يدخــــل والـــام بعمـــن القيــــع -ةـق الشرطــونقصد هنا مرف-

  .للأفراد أضراراتب عن ذلك الامتناع ر ما نتج وت إذاعليها القانون القيام به، 
                                                           

،   " ادمين دي الجيرت"ة ـــــفي قضي 1938وان ـــــج 16ي الصادر في ــة الفرنســس الدولـــم مجلــحكـ 1
 .152عوابدي عمار،نفس المرجع السابق،ص إليه أشار    

،مذكرة المسؤولية الادارية على اساس الخطأ واهم تطبيقاتها في القانون الجزائريعويسي وداد، 2
 .67،ص 2014- 2013جامعة محمد خيضر بسكرة،كلية الحقوق،ماستر،

  ،"كونســورت فورنال" في قضيــــة 1934 فيــفـــــري 02ادر في ــــس الدولة الفرنسي الصــــم مجلـــكـــــح 3
  .590حسين الطماوي،القضاء الاداري،دار الفكر العربي،القاهـــــــــــــرة،ص أشار إليه   
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الخدمة المطلوبة  أداءق الشرطة عن ـاع مرفـامتن أسـاسة على ـة القائمـالمسؤولي إن     
 الإدارة أنالخاصة بتسيير المرافق العامة ، ذالك  الأحكامتبلور وتطور  إلىتعود  منه ،

ب ـــــبموج إليــهاات موكولة ــاصــةً لاختصـــك ممارســل ذلــتفع إنــما ق،ــرها للمرفــن تسييــحي
ة ـــــــــطــلــذه الســـت هــيسـة ، ولــونيـــها القانــتـيـؤولـــت مســقام أهملتـــهاوائح ، إذا ــــوانين واللــالق

بل يُعد ذلك  أرادت،وم به كيفما شاءت ومتى ـتزاوله وتق والاختصاصات حقا وامتيازا لها
  1.والمطلوب منها القيام به واجبا يفرضه عليها القانون،

،بمناسبة  الأمــرادئ ـالة في بـذه الحــة بهــالمتعلقة ــرّ المسؤوليــاق الإدارياء ــالقض إن    
ة عن ـــالناتج الأضـــراردها لتشمل حالات ــامة،ثم مـــالع الأشغــالن ــة عـــالناجم الأضـــرار

،كالتعليم  أخرىق ــل مرافـــدها لتشمــم مـيس،ثــة البولــها بواسطـــاتــبـواج لأداء الإدارة إهمال
  .والمستشفيات

،والتي  14/11/1919وذلك بتاريخ "  l'huilier" في القضاء الفرنسي ، نجد قضية    
 اءـــــأبن دــــلأحدي ـــل جنـــقت إلى أدىمراقبة الجنود مما  الإدارةص وقائعها في إهمال ـتتلخ

بة ـــــدم مراقــع أنعلى اعتبار  الإدارةقدت مسؤولية حيث عُ  ،الذي نزل فيها جبرا الأســـــر
  .يعد خطأ مرفقيا تقوم مسؤوليتها عنه الإدارةالجنود باستمرار من طرف 

هذه الحالة للخطأ المرفقي، أُسوة  إلى أحكامهكما أستند القضاء الجزائري في بعض     
ن ــــــادر عــالص 08/03/1999خ ــــرار مجلس الدولة بتاريــاء الفرنسي،ومن ذلك قــبالقض

 أسسحيث  اع الوطني ضد ورثة بن عمارة لخميسي،ـــة وزارة الدفــ،قضي ةــثــة الثالــرفــالغ
الأمني  تدل على الحاجز إشــاراتالمجلس قراره على خطأ رجال الدرك الذين لم يضعوا 

  2.وعدم الإنذار بإطلاق عيارات في الهواء

                                                           

قيدار عبدالقادر صالح،فكرة الخطأ المرفقي،مجلة الرافدين للحقوق،جامعة : ي ذلك راجع ف 1
  .311،ص2008،العراق،38الموصل،العدد 

2
�#"�ن !ن ��� آث �و��، ا����ــ� �� ��ـــ�ء �ــ�س ا�دو�ــ�،دار ھو� ، :را�� �� ذ�ك   

 .و� !'دھ� 91،ص2002ا��زا$ر،
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إن تباطـــؤ مرفـــــق الشرطـــة عـــن   :البطء أكثر من اللازم في أداء الخدمة المطلوبة:ثالثا
د ــــــه طبيــعــة عمـلـه يعأدائه الخدمات المطلوبة منه أكثر من الوقت المعقول الذي تتطلــبـــ

  .للأفراد أضراراما ترتب عن ذلك البطء  إذا ا، وهذيستوجب مسؤوليته خطأ مرفــقــيا

الذي تقدم بعد ذلك مطالبا  رادــالأفد ــــقبض رجال البوليس على كلب لأحكما لو      
وتتحمل  الإدارةالذي يرتب مسؤولية  الأمرأُعدم الكلب، أنبعد  إلافلم يُفحص طلبه  به،

  1.بذلك عبء التعويض لصاحب الكلب

  التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي: الفرع الثالث

تتجــلى فائـــــدة التميـيــــز بـيــــن الخطــأ المرفـقــي والخطــأ الشخصــي كــون أن العـــون        
المرتكب للخطأ المرفقي غير مسؤول شخصيا، فالخطأ المرفقي يرتب مسؤولية العمومي 

  .الشخص المعنوي وحده

 إلىع ــــيرج الأول أني ـلا تعن يــقـأ المرفــي والخطـــأ الشخصــن الخطــة بيـــرقـــالتف إن     
ن ــالتي نح فالأخطـــاءق ذاته ، ـــالمرف أوفعل المصلحة  إلىعمل الموظف،والثاني يرجع 

أ الشخصي يصدر من ــالخط إن ألا ،قـــال المرفــبصددها تحدث كلها تقريبا بواسطة عم
الخطأ  أمابحيث يتحمل هو المسؤولية من ماله الخاص، ،شخصيا إليهنسب الموظف ويُ 

ل ـــأام ويُســرفق العــــالم إلى، فانه ينسب أكثر آوالمرفقي فرغم حدوثه عادة بفعل موظف 
  2.المرفق عنه دون الموظف

للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفق تختلف إن المعايير التي اعتمدها الفقه    
  القضاء عن تلك المعتمدة في

                                                           

  :    أشار إليهفي قضية مالو ديبيري،  25/11/1921حكم مجلس الدولة الفرنسي في  1
  .155عوابدي عمار،نظرية المسؤولية الإدارية،المرجع السابق،ص  

        
للطبـــــاعة  ةــــــــــهومدار  ،الإداريةازعات ـــــط في المنــــر بعلي، الوسيــــد الصغيــمحم: في ذالك راجع 2

  .226ص ، 2009 ، ،الجزائروالنشر
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  التمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي في الفقه  :أولا 

ت للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي كانت للفقيه إن من أدق المحاولا     
LAUMONNIER-CARIOL،ولقد تمت هذه المحاولة بمناسبة قضية LAFERRIERE"لافريير"

1 
فا وكيلا للدولة ـف موظـــيا، وإذا كشــموضوعار ـــل الضـمـان العـــإذا ك" حيث كتب الفقيه 

             .ضا لارتكاب أخطاء،وليس إنسان بضعفه وأهوائه وغفلته فيبقى العمل إداريعرّ مُ 
شخصية الموظف في أخطاء عادية أو اعتداء مادي أو  وبخلاف ذلك إذا انكشفت    

  ".غفلة فينسب الخطأ للموظف وليس للوظيفة

. الشخصية الأهواءهو معيار " LAFERRIERE "ر الذي اعتمده الفقيه يسمى المعيا      
فقد شبه في البداية الخطأ الشخصي بالخطأ الجسيم، ثم  HAURIOU" هوريو" الأستاذأما 
ف نيةٌ مُخالِفةٌ للقانون أو ــان للموظـيا إذا كـون شخصـأ يكـطـالخ أنه واعتبر ــر موقفــغيّ 

     .          وبالتالي فإن المعيار المعتمد من طرفه هو معيار النيةلأغراض المرفق، 
بينما  اس الخطأ الجسيم،ــو أســأ الشخصي هـأن الخط   JEZE" ازـــج" اذــــالأسترى ـــــي    

الغايـة ر ـــار عنصــــن الاعتبـــرية أخرى تأخذ بعيـــيصنفه وفق نظ DUGUIT" دوقي" الأستاذ
رف ـــــلذلك فالخطأ الشخصي حسبه يكمن في البحث عن الهدف المتبع من ط والهـــدف،

.                                                                            الموظف خارج الوظيفة
يقا ــــــارا دقـــنا معيــة لا تعطيــريفات المختلفـــفيرى بأن التع CHAPUS" شابي" ا الفقيه ـأم    
ا ــومــــد مفهـــه لا يوجــنأظ ــلاحكما . ن روح التمييز ـان عــدر الإمكـــر قــها تعبــلكن زـيـللتمي
  2:اك عدة أخطاء شخصية يمكن جمعها في ثلاثة أصنافـبل هن يــأ الشخصــللخط

اقي ــة والبـقيـاء مرفــطـرها أخــد أكثـة، ونجــيفـة الوظـة في ممارسـبـة مرتكـاء شخصيـأخط -
ائف الممارسة بسبب خطورتها ــن الوظــع الأخيــرةذه ــل هـث تنفصــبحي ،اء شخصيةــأخط

  .الخصوصية

                                                           
1
 M.Long, P.Weil, ET autres, Les grandes arrêts de la jurisprudence administrative 

GAJA, DALLOZ, Paris, 2015,P437. 
2
 René Chapus, Op.cit,   P 1213 -1212. 
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اء ـــــــــة أخطــي بمثابــة لكن لها علاقة بها، وهــيفــارج الوظــة خــية مرتكبـاء شخصـــأخط -
وك ـــــــون للسلــبأن يك الأولان ، ــأساسيان ـــر شرطـــار  توافــذا الاعتبــب هــة ويتطلـــقيـمرف

ون ــأما الشرط الثاني فهو أن تك. ةــذر والرعونــدم الحــط، كعـال البسيــطابع الإهمالضار 
ة ـــه بصفــق تحت تصرف العون العمومي ، محوزة من طرفـة التي وضعها المرفــالوسيل

  .ةـــــروعــــمش

ي المحض ـــأ الشخصــو الخطــــق،وهـــة مع المرفـــي علاقة من أـية خاليــاء شخصـــأخط -
  .والذي يعتبر تشخيصه سهل غالبا

يتناول  لأنه ،ف الفقهي لكن القضاء لم يتقيد بهإنه بالرغم من هذا التمييز والتصني     
ك ـذل إلـى ةفإضـــــا ب كل حالة ،ـــروف حســـيه الظــق ما تقتضـالات وفــات والحــــالوضعي
فهوم الخطأ المرفـقــي وكذلك القواعد والأسس المتعلقــة ور في مـــار المتعلق بالتطــــالاعتب

  .بالمسؤولية الإدارية بدون خطأ

  التمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي في القضاء  :ثانيا

ه ــأل عنــي الذي يُســأ الشخصـــن الخطــزه بيـــة في تمييــلس الدولــاء مجــد قضــاعتم      
الموظف، والخطأ المرفقي الذي تُسأل عنه الإدارة على نية الموظف الذي أخطأ بصفة 

  1.وعلى فكرة الخطأ الجسيم بصفة احتياطية، أصلية 

ان الخطأ ـك إذاما ـــرى فيـــة يتحــس الدولـان مجلـحيث ك :على نية الموظف الاعتماد -1
 ، ففيرار بالغير عند الخطأــه إلى الإضــاتجده ـوأن قص الموظـف،يكشف على سوء نية 

تحقيق  إلىله ـن وراء عمــــدف مـــــــــان يهــــك إذا أمـــا. يــــأ شخصـــون الخطــــالة يكـــهذه الح
دارة،فإن الأهداف المنوطة بالإكان قصد التصرف هو تحقيق احد  أوالمصلحة العامة، 

  .المرفق العام إلىنسب الحالة يكون مرفقيا يُ  هالخطأ  في هذ

ل ـــع التوصــم يستطــك إذا لـذل إلىي ــأ القاضــــجــويل  :الاعتماد على جسامة الخطأ  -2
ه لا ــفإن ،الشخصي عليــه فوصــاء الــأ، وذلك لإضفــــب الخطف مرتكــــة الموظـوء نيـــلس

                                                           

 .335، ص2012للطباعة والنشر، الجزائر،  عبد القــادر عـــــــدو،المنــازعات الإداريـــة، دار هومة 1
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ما بلغ  إذاحث على مدى جسامته ،بحيث ـوى بالبــ، س أـــوع الخطـــف على نـــه الكشــيمكن
وق ــائق الذي يســر شخصيا، ومثال ذلك الســمن الجسامة فانه يعتب أساسيـةالخطأ درجة 

م ـــــــتهــرب المـــة يضـــل الشرطــا رجــأيضر بَين، و ــة سُكــو في حالــوه الإدارةإحدى عربات 
  .يكون المتهم قد حاول الهرب أو قاوم أمر القبض عليه أنضربا عنيفا دون 

في هذه الحالتيـــن السابقتــــين يعتبـــر الخطـــأ شخصـــيا لأن الخطــأ هنا يعتبر جسيما      
ذه ــــثل هـاره في مــه وانتظـــان توقعـــان بالإمكــــأ الذي كــه الخطــــدى في جسامتــث يتعــبحي
  .روفـــــــــــالظ

ة ـــرف الإداريـــــة الغـــر وخاصــزائـــة في الجــــواد الإداريــــل في المـــاء الفاصـــأخذ القض     
  .للمحكمة العليا، بنفس قواعد القضاء الفرنسي المتعلقة بمسألة الخطأ الشخصي

أ ـــي والخطـــرفقـــالمأ ــيز بين الخطـــواد الإدارية أن يمـــل في المـــاء الفاصـــوكان للقض     
  1".بلقاسي ضد وزير العدل" الشخصي في قضية 

قررت الغرفة الإداريـــة للمحكمــة العليــا في هذه القضــية أن كاتــب الضبط الذي كان     
، قد ارتكب " بلقاسي" بحوزته أوراق نقديـــة محجـــوزة إثــر قضــية ضــد مواطن وهو السيد 

عــنـد عــدم قيامــه بتحويلـــها إثــــر العمليــة الوطنيـــة لتبديــل الأوراق الماليــة خطـــأ شخصـــيا 
  .الوطـنـيــة

   2.أما الخطأ الشخصي فيكمن في علمه بهذه العملية وكذلك في إهماله وتهاونه   

  

  

  

                                                           

 أشار إليه.،قضية السيد بلقاسي ضد وزير العدل  1972- 04- 17المحكمة العليا بتاريخ  قرار 1
  .14،ص 2001ج ،الجزائر ، .م.رشيد خلوفي ،قانون المسؤولية الإدارية، د

 .15رشيد خلوفي،نفس المرجع السابق،ص 2
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  قاعدة الجمع والآثار المترتبة عليها: المطلب الثاني

ة ــــــؤوليــعة للمســـمان الإداريــــةة ــؤوليـــة أن المســلـطويــــــــدة لم الإدارياء ـــضـر القـــبـتـاع    
د أدى هذا ــــقـول. الخطأ المرفقي أســـاسعلى  إلا الإدارةة ـــيــــؤولـــــوم مســـة ولا تقــــصيــالشخ
رف موظف ـــن طــــة مـــكبــالمرت ةـــخصيــالش الأخــطــاءحايا ــضبر ــيض وضعٍ  إلىف ـــالموق
 أنطرح تساؤلات تتعلق بمدى إمكانية  إلى الإدارياء ــــع القضـــــذا ما دفــل هـــولع. مفلس

اؤل أن ـذا التســـة هـــان نتيجـــفتكون مسؤولة عن نتائجه، وك الإدارةلزم الخطأ الشخصي يُ 
ق فيها ـة الأولى تحقــالمرحل. نــلتيق مرحـــور وفـــــظهرت نظرية الجمع ، وقد تم هذا الظه

  1.، والمرحلة الثانية تحقق فيها جمع المسؤولياتالأخطاءجمع 

  مرحلة جمع الأخطاء: الفرع الأول

رر، ــــداث الضـــي إحــما فــارهــي في آثـقـأ المرفــطـي والخـأ الشخصــطــافر الخــإذا تض     
أ ـــطــالخ إلىاد ـــد الإدارة وذلك بالاستنـــض) الخطألكل ( وى ـــباستطاعة الضحية رفع دع

  .سَار الأكثر تحقيقا لهذا الأخيرالمرفقي، وتجد الضحية ذلك في صالحها بسبب اليَ 

" انجي" إن أول قضية اشتهر بها القضاء الفرنسي في هذا الموضوع هي قضية      
ANGUET  " فيما يلي تتمثل وقائع القضية2،حيث:  

 إلى 1908يناير  11ف مساءا يوم ــة والنصـــة الثامنـــلى الساعـع" يــانج"د ــالسيل ــدخ-
 أرادا ــدمــــنـوع ،ـــــــــوالةض حـــــــة قبــــبغي Les filles du calvaireارع ــــريد لشــــب البــــمكت
رف أحد ــن طـــه مــــعا لتوجيـــقاً،وتبـــهور مغلـــادة للجمــــص عــصــاب المخـــان البــروج كـــالخ

مخرج آخر،وعندما  إلى ال للوصولـــعمـة للــــصـــخصـــلات المـــــرَ المحــبَ ــن، عَ ـــــالمستخدمي
بسبب عدم  ظنّا بأنه سارقم البريدية،ـــب القيـــــيــن  في ترتــــكيـــهمـمن او ـــن كانـــرآه مستخدمي

  .الشارع وكسرت رجله لفعل ذلك إلىإسراعه في الانصراف، فقاما بدفعه بعنف 

                                                           

  .29رشيد خلوفي،نفس المرجع السابق،ص: أنظر في ذلك  1
  

2
 M.Long,P.Weil,GAJA,DALLOZ,Paris,2007,P 146.   
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أ مرفقي ــة خطــجــنتي كـــان" انجي" ذي لحق السيد ـــالضرر ال أنة ـــرر مجلس الدولـــق    
 ي يتمثل في المعاملة غير العاديةــأ شخصــــ، وخطيتمثـــل في سـوء تسيير مصلحة البريد

  .في المصلحة لمواجهة الضحيةلموظ

  :يلي ومما جاء في أسباب القرار ما

وانه تبـعا لتــلك الشـــروط ،فــإن الحـــادث الـــذي كـــان العــارض ضـحيـة له تبعا لطرده "... 
بعـنـف مــن هــذا الجــزء من المكـتــب،يجــب أن يُنســب مهــما كانـــت المســؤولــية الشخصية 

ـا دام ـــــــة على العونـيـن المرتـكـبـين للطـــرد،إلى ســوء سيـــر المرفـــــق العمـــومي، ومـــبـالمنص
  1." ..يطلب من الدولة تعويضا عن الضرر أنمؤسس في " انجي"ذلك فإن السيد 

ة العليا بهذه النظرية ،أي نظرية جمع الأخطاء ـة للمحكمـة الإداريـرفــذت الغــوقد أخ     
ررت ــــث قــحي -سابقا إليهاوالذي تمت الإشارة -د وزير العدل ، ــض" يــبلقاس"قضية  في

ه ــي ارتكبــأ شخصــخط إلىود سببه ــرر يعـــك الضــذل أنا ــة العليــللمحكم الإداريــةالغرفة 
ة ــة كتابــمصلحر ــوء سيـــل في ســــي يتمثــأ مرفقـــوخط ه،ـــل في إهمالــط يتمثــبــب الضــكات

  .جراء الضرر الذي لحقه" بلقاسي" الضبط، وبذلك أقرّت الغرفة التعويض للسيد 

  مرحلة جمع المسؤوليات: الفرع الثاني

،شهدت تطورا هاما بحيث الأخطــاءبعدما كانت نظرية الجمع تقتصر على جمع        
  .اكتملت هذه النظرية بجمع المسؤوليات

طأ شخصي فقط ويقرر ــج عن خــرر ناتـدوث ضـــة ،عند حـالحال ون بصدد هذهــــنك     
  .العمل المضر إليهاالتي ينسب  الإدارةة ــبمسؤولي الإداريـةالقاضي الفاصل في المواد 

                                                           

1
  M.Long,P.Weil,GAJA,Op.cit,P 147. 
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للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، نجد  الأصليةإنه بالمقارنة مع النتيجة    
در ـــــــذا وتجــ، هالإداريــةة ــال المسؤوليــع مجــت بتوسيـــات سمحـــع المسؤوليــدة جمــقاع أن

  1:هذه القاعدة مرت بمرحلتين أن إلى الإشارة

  خطأ شخصي مرتكب داخل مرفق الشرطة  جمع المسؤوليات على أساس:أولا

 أــال ذلك الخطــبانفص ، فإنــهلعمله أدائه أثناءلخطأ  عون العمومياب الـــد ارتكــعن      
  .أــة على الخطــة الشخصيــي ذلك صفـفــق يُضــعن المرف

ة مبدئية قضية   ــرة في قضيـــرر لأول مـــق يــاء الفرنسـم من ذلك فإن القضـــلكن بالرغ    
 "LEMONNIER"2 ق في ــل عن المرفــي المنفصــأ الشخصــأن الإدارة مسؤولة على الخط
  .ةــــينـروف معــــظ

  :فيما يلي" لومونيي"وتتلخص وقائع قضية    

المهرجان السنوي والذي يضم تنظيم العاب  إقامـــةككل سنة " روككورب"اعتادت بلدية -
  .عائمة على واد صغير أهدافمختلفة من بينها الرماية على 

ن لعبة ة بالقرب من مكاـول في الحديقـــت تتجــالتي كان" ونيــلوم"دة ــت السيـــوقد اشتك   
وى لم يقم ـذه الشكـــم هــــورغ. ت خطرا متمثلا في رصاصات طائشةــاية والتي لاحظـــالرم
النار،فأصيبت السيدة  إطلاقروط ـل شــــوى بتعديــــــــس LOUR" لور"د ـــــدية السيــــيس البلــــرئ
  .بجروح بالغة" لومونيي"

البلدية مسؤولة عن  أنرر مجلس الدولة الفرنسي ــ، ق3ضــوى التعويــت دعـــبعدما رفع  
  .،والذي هو منفصل عن المرفقالخطأ الشخصي الذي ارتكبه رئيس البلدية

                                                           

  .30سابق،صخلوفي رشيد،مرجع  1
2
 C.E, du 26/07/1918, Epoux  LEMONNIER, GAJA,Op.cit, P 138 et suivantes. 

دم ــــــت بعـــــي صرحـــة والتـــــم العاديـــــالمحاك أمــام الأمـــرادئ ـــواهما في بــدع" لومونيي"رفعا الزوج  3
ما أيد الشق ــبينة ــــــيس البلديـــــة لرئـــــالشخصي بالمسؤوليـــــةالاختصاص، لكن حين الاستئناف اعترف 

مجلس الدولة قضى  أمام،ومن خلال الطعن الإداريةالمتعلق بعدم الاختصاص في مادة المسؤولية 
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  :القرار أسبابومما جاء في 

" لومونيي"رف البلدية والمتمثل في كون الزوجين ــمن ط إليهد ــحول عدم القبول المستن" 
شخصيا من المحاكم المدنية وعلى " لور"السيد د رئيس البلدية ــات ضــتحصلا على إدان

ة ــينرة ثاـول طلبهما مـــا له ،وبأنه لا يمكن قبـن الضرر الذي تعرضـل عــض الكامــالتعوي
  .مجلس الدولة ضد البلدية،للتعويض عن الضرر نفسه أمام بواسطة دعوى

ف ـــون إداري مكلــدر عن عاــأ صـة خطــان نتيجــم كــقحادث المُ ــون الحــارا من كــاعتب   
ب ـــــــــــيـــه ترتــذي من طبيعتـوالي  ـأ الشخصــع الخطـومي ،والذي له طابــق عمــذ مرفــبتنفي

ه ــنُطق بها فعلا،فإن الإدانـــةإدانة ذلك العون من طرف المحاكم العادية بتعويضات،وان 
ق متابعة مباشرة ضد الشخص ـادث من حــة الحــان ضحيـــه حرمــج عنـــن  أن ينتــلا يمك

ن ــل، وأن مــرر الحاصــض الضـــم لتعويـــق المُقحـــالعمومي الذي له الذي له تسيير المرف
ة ــامـه إقـعتـبيـن طـي مــقـأ مرفـــود خطـــن له وجــتبي إذا واه،ــــن سو د الإداريي ــة القاضــولاي
ل ـــدار وشكـــده لمقــديــة بتحـــروريــــر الضـــذ التدابيـــ، أن يتخ ويــــص المعنــــة الشخــيـؤولــمس
قصد تفادي حصول الضحية على تعويض يفوق القيمة ويض الذي سوف يحكم به ــالتع

كان من الممكن  أوة للضرر الحاصل وهذا بالنظر للتعويض الذي حصلت عليه ــالكامل
  ".الحادث نفسهتحصل عليه من جهات قضائية أخرى بسبب  أن

وهكـــذا اعتــرف قــــرار مجـلـــس الدولــة أعــلاه بوجـــود خطــأ مرفقي إلى جـانب الخطـأ      
  .الشخصي ،ويجب أن لا تفلت الإدارة من المسؤولية الإدارية عند مسائلة العون

  المرفق يات على أساس خطأ شخصي مرتكب خارججمع المسؤول: ثانيا

راط خطأ مرتكب داخل المرفق ، ـــــلى اشتــة عــــس الدولــلّ مجلـــتخ 1949نة ـنذ ســم     
الشخصية  الأخطاءص العمومي على نتائج ـان الشخـد ضمــور بتمديـــى التطــانته ـثبحي

                                                                                                                                                                          

السلامة الضرورية،وان  دابيرــالخطأ المرفقي والمتمثل في عدم اتخاذ ت أساسبمسؤولية البلدية على 
 . دية لا يمنع من التصريح بوجود خطأ مرفقيثبوت خطأ شخصي ارتكبه رئيس البل
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التي  الإدارةبمسؤولية  الإداريةالمرتكبة خارج المرفق،ويقرر القاضي الفاصل في المواد 
  1.رالعمل المض إليهاينسب 

،فإن للضحية أيضا حرية اختيار مدينها،وعلى ذلك  الأخطاءفإذا أُرتكبت مثل تلك      
ولو في غياب  ائج الخطأ الشخصي،ــأل عن نتـه يســت مسؤوليتـــق إذا ما أعلمــفإن المرف

  2.أي خطأ مرفقي والذي قد يساهم في حدوث الضرر

بواسطة  لاث قضايا متعلقة بحوادث مرورــر ثــــدث إثــائي حــــير القضـذا التغيــإن ه     
  .ثلاث سيارات مملوكة للإدارة ومستعملة من طرف سائقيها لأغراض شخصية

ة ــســـة الآنـيـــفي قض 18/11/1949ة في ــــلس الدولــويتعلق الأمر بقرار جمعية مج    
  3:وتتمثل وقائعه فيما يليMimeur  " ميمور"

ضا من الدولة عن ـــتعوي" بستلسيمر" و  "  دوفو"، السيدين " ورـــميم"ة ـــت الآنســطلب-  
م خطأ ـــــــد منهـــل واحــب كــوالذين ارتك ،إداريةب فيها سائقي سيارات ــوادث التي تسبــــالح

  :شخصيا

ودة عن مساره العادي ـند العـرف عـزين،انحـتوريد البنبقام  أنوالذي بعد  الأولالسائق * 
ي يتمثل في ـــــأ شخصــــ، وفي الطريق وبسبب خطأسرتهكانت توجد  أينللتوقف في بلدة 

  .حركة خاطئة في المقود ، سبب أضرارا

ة توقف أثناء مشاركة رئيس المصلحة في ــاء في حالــوضا من البقــي عـــق الثانـــالسائ* 
 رتكب بمناسبـــــة ذلك خطأ شخصــيا نتيجة ة، واــلقيام بمشاغل خاصندوة ،توجه للمدينة ل

  .السرعة المفرطة ،حيث نتج عن ذلك أضرار للغير

ب وسبّ  خاصة،بنزهة  مهـــمتـه، قامه من ــودتـاء عــنـري والذي أثــو عسكــث فهـالــا الثــأم* 
  .الأولويةللغير بسبب مخالفته لقواعد  أضراراخلالها 

                                                           

  .31رشيد خلوفي مرجع سابق،ص 1
 .148لحسين بن شيخ آث ملويا،مسؤولية السلطة العامة،مرجع سابق،ص: أنظر 2

3
 M.Long,P.Weil,GAJA,Op.cit,P 492.   
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المرفقية بل  اءــالأخطط عن ــس فقـمسؤولة لي الإدارةة بان ــالدوللس ـى مجـولقد قض     
ة ــــــة علاقــو من أيــلا تخل اءــالأخط، مادامت هاــلأعوانة ــالشخصي اءــالأخطعن  ضاــوأي

  .بالمرفق

الشخصية  الأخطاء ب ذلك التطور، لا تبقى على عاتق المرتكبين لها إلا ـإذن بموج   
ة ـــــــبمسؤولي الإداريــةل في المواد ـي الفاصـرر فيها القاضــقيالمرتكبة خارج المرفق،والتي 

  .العمل المضر إليهاالتي ينسب  الإدارة

  

  النتائج المترتبة على قاعدة الجمع: الفرع الثالث

ار ـة حق الاختيــللضحيراف ـــج عنها هو الاعتــدة الجمع أول ما ينتـــيا فإن قاعـــمبدئ     
 أمام، أو رفع دعوى الإداريةالقضاء الفاصل في المواد  أماموى ضد الإدارة ـع دعــفي رف
ن ــال مــــبأي حن ـــــلا يمك انه  ألاأ ، ــب الخطــمرتك الإدارةون ــد عــــادي ضــي العـــالقاض

لا يطلب الضحية تعويضا  أنبمعنى  له،ة ــة الكليـــويض القيمـــاوز التعـــأن يتج الأحــــوال
  1.والموظف الإدارةكاملا لكل من 

ها ـــــب عنــــع تترتـــــدة الجمــــإن قاعــف، فــالإدارة والموظ أما فيما يخــص العلاقــة بيــن     
والموظف من رفع دعاوي  الإدارةنتيجة أساسية تتمثل في الحقوق المعترف بها لكل من 

وم بها عليه،وهو ـــــلغ المحكاـــــرداد المبـــــها استـــب فيـــيطلر،ــــد الأخـــضل منهما كة ــيـقضائ
  .وعــــــــــيسمى بدعوى الرج ما

ع مجلس الدولة الفرنسي شروطا لقبول هذا النوع ــوض 2"لاريــــــال"من خلال قضية     
  :من الدعاوى تتمثل فيما يلي

 بحق رفع دعوى الرجوع ضد الموظف للإدارةالاعتراف قانونا  -

                                                           

1

	� ���� ،ص �،�  .32ر��� ���

2
 C.E,Ass du  28 /07/1951,Laruelle et Dalville,GAJA,Op.cit,P 357 et suivantes. 
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 الإدارةد الحصص الخاصة بمسؤولية ــر وتحديــفي تقدي الإداريي ــحق القاض -
) شخصي فقط خطأ(  ات ع المسؤوليـالة جمــفي ح الإدارةق ـوبح ف،ــوالموظ

 .الذي دفعته للضحية الإجماليتطلب تسديد المبلغ  أن

ن ـــويمك ،الإدارةد ـوع ضــوى الرجــع دعــي رفـــعمومون الــالع أوف ــن للموظــكما يمك     
ادي ــــــــي العــرف القاضـــف من طــم على الموظللقاضي أن يقبل هذه الدعوى عندما يُحكَ 

  :ف إما إلىــــة الموظــــود مسؤوليــــما تعـــبين ،ةـــويض الضحيــــبتع

 الموظفخطأين شخصي ومرفقي وفضلت الضحية رفع دعوى ضد  -
 ب من طرف موظف له طابع مرفقيكِ رتُ أُ خطأ  -

يطلب فيها تعويضا  الإدارةوع ضد ـــوى الرجـــف دعــع الموظــتا الحالتين  يرفـــي كلـــفف    
ان ـــــــــــأ الذي كــطــالخ أنت ـــــثبأ إذاة ما ـــتعويضا كاملا في حال أوحسب نسبة مسؤوليته 

  1.خطأ مرفقياالسبب في حدوث الضرر هو 

،نجد  Laruelle et Delville" دلفيل -لاريــال" في سياق الشروط التي أقرها قضاء   
وع ـوى الرجــــــــــبحق رفع دع والإدارةكل من الموظف أن المشرع الجزائري اعترف قانونا ل

وهذا ما يمكن أن يُستقى  ،إليها الإشارة،حسب الحالات التي تمت الأخركل منهما ضد 
  :، بقولها2العام للوظيفة العمومية الأساسيمن القانون  31نص المادة  من

دمة،يجب على ـأ في الخــب خطــير بسبــمن الغة ـــة قضائيـــف لمتابعـــرض الموظــتع إذا" 
ي ـــــة التـــدنيــات المــه من العقوبــتحمي أن إليهاي ــة التي ينتمــالعمومي الإدارة أوة ــالمؤسس

ر منفصلا عن المهام ــأ شخصي يعتبــــف خطـــذا الموظــــه إلىب ـــلم ينس ط عليه، ماسلّ تُ 
  ."الموكلة له

                                                           

 . 33قانون المسؤولية الإدارية،مرجع سابق،ص ي،ـــلوفــــرشيد خ 1
 ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عام  19مؤرّخ في  03- 06أمر رقم  2

 ،العمومية العام للوظيفة يتضمّن القانون الأساسي
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   لمسؤولية مرفق الشرطة التطور القضائي للخطأ المُوجب: نيالمبحث الثا

  إلى الإدارةة ــال من لا مسؤوليــللانتق الإدارياء ــرها القضــكــتــــي ابــل التــمن الوسائ      
ضمن نظرية الخطأ ندرج ـي تـاء والتــالأخط درجــرة تــه لفكـاقــ، هي اعتن ةــة مخففــؤوليـــمس

 ة،ـالحساس الإدارةة لبعض نشاطات ـــن الحمايــك هو تأميــدف من وراء ذلــواله م ،ـــالجسي
  1905.1سنة  GRECCO" غريكو"ولقد تحقق ذلك عن طريق قضاء 

و ــن، وما ساعد في ذلك هـود من الزمــلقد ظل اشتراط الخطأ الجسيم مبرّرا طيلة عق    
م من ذلك ــوبالرغ. الإداريــة الأنشـطةض ــة بعـفي ممارس الإدارة ههاـة التي تواجـوبـــالصع

الخطأ راط ـــــه يتخلى شيئا فشيئا عن اشتـــجعلت ورات هامةـــــد تطـــشه الإداريفإن القضاء 
الخطأ  أنلع القرن الحالي على ـر منذ مطـــاستق أن إلىات ـــض النشاطــاه بعــالجسيم اتج

  2.يقيما مسؤولية مرفق الشرطة أنالبسيط والمخاطر هما وحدهما فقط الذين يمكنهما 

ع ــثل في التراجـور والمتمـــــسنعرض المراحل التي مر بها هذا التط ارــالإطذا ــفي ه     
ط وأُسُس ـــأ البسيــاه نحو الخطــم والاتجــــأ الجسيـــاء الفرنسي عن الخطــه القضــرفــــالذي ع

اء الجزائري في هذا ـها القضــورات التي عرفــــإلى التط رقــــالحال سنتطوبطبيعة  .رىـــــأخ
  .المجال

  في القضاء الفرنسي الموجب للمسؤولية تطور الخطـأ: المطلب الأول

ة ـق الشرطــفي مادة مسؤولية مرف مالعا المبدأ ي أنـالفرنس الإداريي ـر القاضـبـاعت      
، الات لصالح الخطأ البسيطوالح ض الوضعياتــهو الخطأ الجسيم، ليتراجع عنه في بع

د ــواعـــق أنرة ـــه لفكـدا منــ، وتجسيالــذا المجـــفي هاء ـــه القضــرفــذي عــور الــة للتطــونتيج
فقد تم  ،الأفرادالسلطة العامة تتغير تبعا لضرورة المصالحة مابين حقوق الدولة وحقوق 

  .أخرىصالح الخطأ البسيط وأسس عن الخطأ الجسيم ل التخلي تدريجيا

                                                           
1
 C.E, Ass 10/02/1905, Tomaso Grecco, GAJA,Op.cit, P 61 . 

 مجلة،الأمنح ــــة مصالـــــم في مسؤوليــــأ الجسيـــع الخطــــائية لتراجـــورات القضــــن،التطــف لحســـكفي  2
 .12و11،ص 2017،جوان )الجزء الأول(11، العدد 1عة الجزائر ـــــ،جاموثـــــــبح
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      مسؤولية مرفق الشرطة بين الخطأ الجسيم والخطأ البسيط: الفرع الأول

، الأمنرار مسؤولية مصالح ـو إقــه GRECO" وغريكـ"ــاء ه قضـم ما استحدثــإن أه       
ح ـــدة تسمــديــد جـــواعـــع قــاء وضــح للقضـــم، مما سمـــأ الجسيـــوالذي أشترط لقيامها الخط
  .الأمنالمرفقية لمصالح  الأخطاءللقاضي بمراعاة جسامة 

 أن إلىذلك  أسباببشأن هذه القضية  ROMIEU" روميو"وقد أرجع مفوض الحكومة     
ها، نظرا ـم مسؤوليتــيقي أنه ــز من طبيعتــأ متميــر خطـــتوف إلىاج ــق تحتــذه المرافــل هــمث

لأداء  إليهاوالحرية التي يحتاج  ها،ــات التي يشكلـــعوبــر والصــاطــق، والمخــة المرفــلطبيع
 الأهميةر، وكذا ــرض للخطـــــتتع أن نــي يمكــالتة ـــوق الشخصيــــة الحقـــــعــبيـه، وطــامــــمه

  1.ظروف أخرى إلىالاجتماعية للمرفق بالإضافة 

ده الذي ــم وحــأ الجسيــة بأن الخطــورة صريحــة بصــلس الدولـرف مجــ، اعتبعد ذلك      
 CLEF" كلي" ، بمناسبة قضية الأمنيقيم مسؤولية السلطة العامة عن مصالح  أنيمكنه 

 13/03/1925بتاريخ 
يقيم  أنم وحده الذي يمكنه ــأ الجسيــراره  بأن الخطـــ، وذلك بإق2

ات الخاصة التي تتلقاها ـــب الصعوبـن  بسبـــح الأمــن مصالــة عــة العامــة السلطــؤوليـمس
ملخص هذه الأسباب في  RIVET" ريفي"ث عرض مفوض الحكومة ــحي ها ،ـلأداء مهام

 ألاّ وهي تباشر نشاطها  الأمنينبغي على قوات " ه ــة بقولـــــذه القضيـــول هـــه حـــاجـــاستنت
  ." تنازعيهترى بأنها مهددة على الدوام بتعقيدات 

ة تراجعا جزئيا عن الخطأ الجسيم لصالح ـــس الدولــس مجلرّ ــة، كـــة متقدمــلـوفي مرح    
ات التي تتولاها مصالح الشرطة، ـف النشاطــز بين مختلميّ ده ــث نجــط، حيـــأ البسيـــالخط

ات المادية التنفيذية التي ــس في اشتراط الخطأ الجسيم بالنسبة للنشاطـــر المجلـفلقد استم
ل ــوبالمقاب3.دان، ومن ذلك خطأ العون في تنظيم السيرـام في الميــظ النظــدف حفــتسته

تلك القرارات  أيالح الشرطة،ـــوني لمصــانــاط القـــة للنشــبالنسبأ البسيط ــرط الخطــــفقد أُشتُ 
  .الإداريةفي المكاتب  الإداريالواجب اتخاذها في إطار ممارسة وظيفة الضبط 

                                                           

  .13، صالسابق ، المرجعكفيف حسن 1
2
 C.E, 13 /03/ 1925, Sieur Clef c. Ville de Paris et ministre de la Guerre,GAJA, P 62 .   

3
 C.E, 17/07/ 1953 ،Arrous, GAJA,Op.cit, P63. 
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د ما ــديـدد تحــون بصـــا تكــر،عندمــات تذكــصعوب أيادف ـادة لا تصــع الأمنيــةة ــفالسلط
افظة على ـيمية والتي لا بد من اتخاذها للمحــالفردية والتنظيجب أن تكون عليه التدابير 

   1.والنظام العام الأمنمقتضيات 

د النظر في معيار التمييز بين النشاطين التنفيذي ـة أن يعيــس الدولــــولقد كان لمجل     
صعوبات ، ليأخذ بالحسبان ال20/10/1972خ ـــس بتاريــة باريـــرار مدينـــمنذ قوني ــوالقان

دم كفاية ـإن عــروف ،فــــعا للظــه تبــرر بأنـــن قــأي ي ذاته،ـــونــــانـــــاط القـــــط بالنشــيــــالتي تح
ة المتخذة من طرف مدينة باريس يشكل خطأ ــذيــفيــالتن أوة ــــيميـــواء التنظــــس الإجــــراءات

  2.جسيما من طبيعته أقامة مسؤوليتها

بين حالة عدم  أيضايز ــيم أني ــرن الماضــــف القـــذلك منتصــلس كــان للمجــما كــك     
ة تستوجب الخطأ الجسيم، ــت المسؤوليــــث بقيـــيرة ،حيــــالخط والآلات الأسلحـــةال ـــاستعم
ة ـــمليـة بعــنيـير معــة غـــت الضحيــــكان إذان ما ـــرقة بيـــت التفـــتم أينال، ــــة الاستعمــــوحال

 أسّستهاكانت معنية بها حيث  أو، 3المخاطر أساس ؤولية علىــالمس فأسســتة ـــالشرط
  .على الخطأ البسيط

  الخطأ البسيط التخلي عن الخطأ الجسيم لصالح: الفرع الثاني

على  نـالأمح ــــة مصالـــمسؤولي ةــإقامة ــس الدولــول مجلــذه المرحلة قبــدت هــشه        
التي كان  الأساسيةر المعايير ــهج إلىه هذا التراجع ـع الفقـ، ويُرجِ  الخطأ البسيط أساس
ع ــفالواق .ةــق الشرطــة مرفــام مسؤوليــاس لقيــم كأســأ الجسيـال الخطـها في إعمــد عليـيُستن

ها ـــح يحكمـــأصب ة،ــرطالح الشـها مصــة التي تمارسـعبـات الصــأثبت أنّ كثيرا من النشاط
وض ــج مفــتـتنـيط كما اســأ البســإلى الخط ـك فإن الانتقالولذل ام الخطأ البسيط،ــحاليا نظ

ي ـــذ فـــي الأخــو لا يلغــهـف ة،ــزدوجـة المـدرجــي الـغـان يلــإن ك"  STAHL" ستال"ومة ـكـالح
                                                           

 ،كلية الحقوق،جامعة وهران،الإداريةز الدين،محاضرات في المنازعات ـــــقمراوي ع: راجع في ذلك 1
 .113ص ،2005-2004م ــــــــــــــموس

  .13، صالسابق ، المرجعحسنكفيف  2
3

�� ھـذه ا�#��ــ� �4ــوم "ؤو��ــ� ر�ق ا��رط� دون 1ط/،و"��م ا���(�ل ��-� أ+*ر �� ا��(ل  
 .ا�*���  #�ن ا�#د�ث 7�8 �ظر�� ا��1طر و�ط!���4-�
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في  أصلةـــاط متــة النشــعوبــــفإن ص ،ــمة أعــريقــوبط." الإدارياط ـــة النشــوبــبان صعـالحس
  1.لتبرير الخطأ الجسيم إليهامفهوم الخطأ ذاته دون أن يُحتاج 

د ـث توجــحي وح تام،ـــما بوضــل دائــة لم يُستعمــار الصعوبــر إلى أن معيــذا ونشيــه      
وفي  .التنفيــــذات في ـود صعوبـــــم وجـــالخطأ البسيط رغ القضاء معيارحالات طبّق فيها 

ود صعوبات في ـط فيها الخطأ الجسيم بحجة وجــــــرِ اشتُ  أخـــرىات ـــدت فرضيـــالمقابل وج
ا بالخطأ البسيط فيه يكتفيوكان  ،ه كان ينفي وجودها فيهنأالنشاط التنظيمي، مع العلم 

  .كما سبق وأشرنا في قرار مدينة باريس

أ الجسيم كأساس لقيام مسؤولية ــالخط اشتـراطالذي تراجعت حجيته في  الأخرالمعيار   
بين المفاضلة  أصبحتق،بحيث ــة للمرفــالاجتماعي الأهميــةار ــة، هو معيـــق الشرطـــــمرف

غير مجدية ،فكل المرافق العمومية التي تنشئها الدولة تصب  الأساسالمرافق على هذا 
  .في الصالح العام للمجتمع

رن الماضي ـــعرف القضاء الإداري تراجعا بينا عن الخطأ الجسيم منذ تسعينات الق     
نشاط مصالح ار هذا التراجع في ــكما لا يمكن إنك 2في شتى مجالات القانون الإداري،

ق ـــــقــا التحـــنـنــيمك"  :بقولــهذلك  إلى BONOIT" بُنوَا"  اذــالأستولقد أشار . مرفق الشرطة
أ ــع لصالح الخطـيتراج الإداريكما في مجال القانون  الأمنالخطأ الجسيم في مجال  أن

  3."البسيط

ن ــر مــيم في كثيـــأ الجســـالخط لبـــى عن مطــة الفرنسي تخلــالدول سـلـد أن مجــنج      
له فيما يتعلق بهذا الجانب من  والتي أثبتت أنها تنم عن موقف ثابت الأنشطة والمواقف

ر ـــــساعدة في البحفكما تخلى عن مطلب الخطأ الجسيم بخصوص نشاط الم. المسؤولية

                                                           

1
  .14، صا�"�!ق ، ا�ر��+��ف #"ن 

في هذا المجال نجد قرار مجلس  القـــراراتمسّ هـذا التراجـع في البدايـة النشـاط الطبـي، ومن أهــم  2
ثم امتــــد ليشمــل مرافـــق أخـــرى  10/04/1992بتاريخ    Epoux V" الزوجين ف"الدولة في قضية 

  .ومن بينها مرفق الشرطة
3
 Benoit DELAUNAY, La faute de l'administration, Editions defrénois, LGDJ, Paris, 

2007, P228. 
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يقرر مجددا سنة ل ، 1998وذلك سنة ، 2افحة الحريقـاط مكــذا نشــــوك 1 نــالسفاذ ـوإنق
بمهام حراسة المنشآت  الأمنالح ــــلال مصـــــة إخــاسبــة بمنــة الدولــيـؤولــــمس" بأن  2003

  3" .ارية يجب أن يُبحث عنها في مجال الخطأ البسيطــــالمَطَ 

طار التطور الذي إو أن مجلس الدولة الفرنسي وفي ـده هــف عنــن أن نقــكــإذن ما يم   
  مطلب التخلي التدريجي عن تمّ  ،خطأال الإداريــــة علـــى أسـاسة ـــؤوليـــام المســه نظـــــرفـــع

فما موقف . هـــراطــتــدم اشـــع إلىل ـــوص أنلى إط ـــأ البسيــح الخطــالــم لصــيــأ الجســـالخط
  .القضاء الجزائري من هذا التطور؟

  

  تطور الخطأ الموجب للمسؤولية في القضاء الجزائري: المطلب الثاني

معيار مستقر يتم على  إلىة لم تخضع ـق الشرطــمرفة ــايا مسؤوليــة قضــجــإن معال     
ب الخطأ ـلــي تتطـك التــم وتلـــأ الجسيــب الخطـي تتطلـات التـــاطــن النشــيز بيــه التميــأساس

، ل موقفه اتجاه اشتراط الخطأ الجسيم غير واضحـر الذي جعـ، الأمرـالمخاط أوالبسيط 
غاية أن تخلى مجلس الدولة حاليا عن جسامة الخطأ بالنسبة لنشاطات مرفق  إلىوهذا 

  4.الشرطة القانونية،ومن جهة أخرى توصّل إلى اعتماد نظام مخاطر السلاح

س ـــــــــف المجلــــة موقــــلال دراســـور ارتأينا ذلك من خــذا التطـــة هــعــل متابــــن أجـوم     
، من )فرع ثان( ومجلس الدولة  اة العليــــف المحكمـــــــــ، وموق) فرع أول ( قاـــلى سابـالأع
في ومدى تطلب الجسامة لمرفق الشرطـــة  ة ـــة والقانونيـــات التنفيذيــــيز بين النشاطــــالتمي

  .الخطأ، مع التعــــرض إلى التطور الذي عُرِف في هذا الإطار

  
                                                           

1
 C.E, Section du 13/03/1998, N° 120079,"Améon", Jacqueline Morand-deviller, Cours  

     de droit administratif, Montchrestien, Paris, 2005, P773. 
2
 C.E, Section du 29/04/1998, N°164012, "Comm.de Hannappes", Op.cit, P 773. 

3
  C.E, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 03/03/ 2003,N° 232537,         

https://www.legifrance.gouv.fr   Date du 15/04/2019. 
  .16كفيف حسن،المرجع السابق،ص 4
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  موقف المجلس الأعلى سابقا  : الفرع الأول

ن ـــز بيــييـرا بالتمـــم كثيــم يهتــري لـزائــاء الجـإن القضــف ي،ـاء الفرنســلاف القضــبخ        
فرغم اعتراف المجلس  ،ق الشرطةــة مرفـؤوليـام مســة في قيــونيـذية والقانـات التنفيـاطــالنش
وكان ذلك  – الأمنم في مسؤولية مصالح ـأ الجسيــراط الخطــرورة اشتــقا بضـلى سابـالأع
 –بـيــن نشاطـات مرفــــق الشرطــة  زـة والتمييـامــب الجسـلــة في تطـمـر منتظــــورة غيـــبص

عا عن الخطأ الجسيم في النشاط ــل تراجــالدولة سجلس ـف المحكمة العليا ومجــوقــإن مــف
  .يـــونـــانـــــالق

 ن القانونيـز بين النشاطيـييــلية التمــقا لعمـابــس ىـلـالأعس ـــرض المجلــــوأن تعق ــسب     
ة ـدي لبلديــي البلـــس الشعبـــس المجلــة ورئيــد الدولــض" بن مشيش"ة ــر قضيـــيذي إثـنفــوالت
 البسيطث اعترف بالمسؤولية على أساس الخطأ ــحي ،06/04/1973خ ـــاريـــروب بتــالخ
. النارية المنصوص عليها في مرسوم بالألعابدي المتعلقة  ـط البلــر الضبــاء تدابيــفــلانت
ة ـــريــة المديــضيــح في قر ــن صــد كان واضحا حيــفلق ،زـييـر على هذا التمــ أنه لم يستقألاّ 

باشتراط الخطأ الجسيم  16/02/1976بتاريخ " م.د" ةد السيدـي ضــن الوطنـــالعامة للأم
ه ــل فيــستعماط الذي لم يُ ـــة النشــطبيعلـد ـديـوذلك دون تح ة مصالح الأمن،ــام مسؤوليــلقي

ث ــحي..."قــــراره حدى حيثيات إومما جاء في  .1السلاح إن كان ماديا تنفيذيا أو قانونيا
على أساس الخطأ الجسيم،  إلالا يمكن أن تقام  الأمنؤولية مصالح ـت مســانـــوأنه إذا ك
 ةـأسلح نـالأمالح ــل مصـتعمـدما تسـنـأ عــود أي خطــة دون وجـمــة قائــية الدولــفإن مسؤول

   ...".اريةــــــــــــــــــــــــــن

خ ـــــــاريـــل بتـــي نبيـسماتد ـة ضـر الداخليــبة قضية وزيــاسـة وبمنـس السنــن في نفــلك      
ص ــــــــويض شخــه بتعــفي ىــن قضـــأي 2قرارا ىـالأعلس ــلـدر المجـــ، أص 25/06/1976
،  وذلك دون  الأمنة تهاون أعوان ـة نتيجـــة الشرطــظــرر في محافــرض لضـــف وتعـــأُوق

                                                           

 بوحميدة عطاء االله،الوجيز في القضاء الاداري تنظيم عمل واختصاص، أوردهقرار غير منشور،  1
  .316،ص2011هومة،الجزائر،دار 

2
 Bouchahda ET Khelloufi, RAJA,  O.P.U, Alger, 1979, P75. 
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ادي ـاط المــة النشــبها في حال، وهذا بخلاف القاعدة المعمول التأكيد على جسامة الخطأ
  .لمصالح الشرطة بدون استعمال السلاح وهي اشتراط الخطأ الجسيم

لة متقدمة أخرى، فقد ذهب المجلس الاعلى في قضايا عديدة إلى تقرير ـوفي مرح      
ة المتمثلة في على أساس الخطأ الجسيم عن  مجموع النشاطات القانوني الإدارةمسؤولية 
ر ــد وزيـــي ضـــكــدي مالـــون وسعيـــسحن طاـــبوش" ة ــر في قضيــد اعتبــفق .الأمنيةالتدابير 

 الإداريـــةة ــــلطــالس أن 20/01/1979اريخ ــبت "رــــزائـــي الجــدل ووالــــر العـــة ووزيــليـــالداخ
غير المشروع المتضمن وقف ة الدولة بسبب طلبها ــــؤوليــم مســـا يقيـــأ جسيمـــارتكبت خط

وزير الشبيبة " في قضية  17/03/1979رر أيضا بتاريخ ــما قــ، ك1تنفيذ قرار قضائي
ار مصالح ــز عن إخطــة والعجـــلل في الرقابــبأن الخ" ىــوري عيســـد منصــة ضــاضـــوالري

ة ـــة الكاملــؤوليــم المســيقي أن أنهــما من شــأ جسيــــلان خطــي يشكــنــدرك الوطـــة والــــالشرط
  2.للإدارة

ع ـكان يحاول في هذه المرحلة وض الأعلىس ــلــالمج أناه ـــذا الاتجـــن هـدو مــــإنه يب    
ماديا تنفيذيا،  أو ــاونيــــان قانــواء كــم، ســأ الجسيــام الخطــد نظـــادها توحيــة مفــدة عامـــقاع

  .وبالتالي فإنه لم يكن ليميز بين النشاطات التنفيذية والقانونية

  موقف المحكمة العليا ومجلس الدولة: الفرع الثاني

 الإشـــــارة المحكمة العليا ثم مجلس الدولة تتابعا على عدم أنهنا  بالإشارةر ــــوالجدي    
  .درجة الخطأ المشترطة لقيام مسؤولية مصالح الشرطة  إلى

رزها قضاء المحكمة العليا ــويظهر هذا الموقف جليا من خلال عدة قضايا،ولعل أب     
أن ــــــرت بــــث أقــــبحي 06/07/1997خ ـــاريــــبت" ةـــة تبســـد بلديـــض. ريق قــــف"ة ـــيــفي قض
ول ــــــح الأمــــن ي لضمان ـــراء وقائـــإج أية ـــاذ البلديــدم اتخـــــة عــة نتيجـــمـــقائ ةــــالمسؤولي
رئيس بلدية عين " في قضية  ، وما قرره مجلس الدولة كذلك التي تسبب ضررا الأماكن

ة ثابتة نتيجة ـة البلديــــن أن مسؤوليـــــم 08/03/1999بتاريخ " ط ومن معه.أزال ضد ع
                                                           

1
 Bouchahda ET Khelloufi, RAJA,Op.cit, P 199-200. 

 
2
 Op.cit,P 210. 
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ل حماية ـــــريع لأجــــها في التشـــوص عليـــالمنص الإجـــــراءاتفي اتخاذ  همالوالإالتقصير 
  1.والأشخاصالحفرة التي قد تشكل خطرا على المحيط 

،تتعلق بالنشاطات القانونية  الأحكامرف بها في هذه ــــالمعت اءــــالأخطإنه إذا كانت      
رار ـــالمتمثلة في التدابير الواجب اتخاذها من طرف السلطات البلدية الضابطة،فإن استم

راط درجة الخطأ ،يعتبر بمثابة إعلان عن التراجع عن مطلب ـــاء عن اشتــوت القضـــسك
ن ــــــــــل مـــكد ـــلا نج ناــة أخرى فإنـــومن جه. الخطأ الجسيم  بالنسبة للنشاطات القانونية 

انونية ــــــــــات القـــاطـــن النشــــز بيـــود تمييـــوج إلىر ــة يشيـــلس الدولـــيا ومجــــة العلـــمــكـــالمح
رة الخطأ ـــــل فكــــيتجاه أصبـــحدع مجالا للشك بأن القضاء الجزائري ــــمما لا ي والتنفيذية،
  .عنده هو إقامة المسؤولية من اجل تعويض الضحيةفالمهم  الجسيم،

  

                                                           

ع ـــــمرج ة،ــــــة العامـــــــــة السلطـــــــؤوليـــــــمس ويا،ـــــــخ آث ملــــــن شيبن ـــيسلح: قرار غير منشور،أورده 1
 .34سابق،ص
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  ثانيل الـــــــــــــــــــــــــــــــــالفص

  خطأال اشتراط دونلإدارية لمرفق الشرطة المسؤولية ا

، ونيــها القانــل نظامــيا في تفاصيــور تدريجـــلقد أخذت المسؤولية الإدارية تنمو وتتط    
ون الإداري، ـــرة في القانــأ هي المسيطــخطال ية على أساسـت المسؤولـدما كانــعـذا وبـوهك
  إلى، بل أــخط إلىد ــــــة لا يستنـــر من المسؤوليــــوع آخــــر نـــــظه 1995ذ سنة ـــانه من ألا
ون ــــــــاء القانــــــفقهرف ــــمن ط الأمرادئ ـــذلك في ب إلىوى ــــت الدعــوقد كان رىــأخ ســأس

  ".سالي"والفقيه " جوسران" ي،ومنهم الفقيهـــالمدن

يسببها نشاط  راراـأضاه بحيث قضى بان هناك ـذا الاتجــــه الإداريتبنى القضاء         
ما تم  وإذامن جانب موظفيها ، أوون هناك خطأ من جانبها ـيك أندون  وأعمالها الإدارة

. د العدالةــــط قواعـــا مع ابســا صارخــالخطأ في ذلك ،فان ذلك يتعارض تعارضراط ـــــــاشت
المقارنة، وكذلك النظام  الإداريةد من النظم القانونية ــاء في العديــرع القضــــالمش أيد ولقد

  .شمل جميع الحالات بالتشريعتُ انه لم  ، بيدالقانوني الجزائري

ان من المسؤولية يتميزان عن ـد نمطـــأ نجـــدون خطـــب داريــــةالإة ــــفي ميدان المسؤولي    
ع ـــــــقط أساسة  على ـــر،والمسؤوليـــالمخاط أساسة على ـــبعضهما البعض،هما المسؤولي

 وفق مبحثين مستقلين، نقـــوم بدراســة هذا الفصل لذلك س. العامة اءـــالأعب امـــأمالمساواة 
على أســــاس قطـــــع المســـــــاواة ة دون خطأ ـق الشرطـــــــلمسؤولية مرفنتعرض من خلالهما 

ة على أساس ــــــــــق الشرطــــــــة لمرفـــــؤوليــــــة الإداريــــــــثم إلى المس ام الأعبـــــاء العامـــــة،ـــــــــــأم
  .1المخاطر

  

                                                           

1
 ، الجزائر ة العامة،دار الهدى للنشر،ـة السلطـــــــخ آث ملويا،مسؤوليـــــن شيــــــن بـــــــلحسي: انظر 

  .207ص ، 2013
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         الشرطة على أساس المخاطردارية لمرفق المسؤولية الإ:المبحث الأول

إن المسؤولية على أساس المخاطر كلاسيكية في القانون الإداري،ولقد استحدثها        
ة،كما تعتبر المسؤولية ــر المهنيــة المخاطــبمناسب ون المدني،ــاء القانــفي بادئ الأمر فقه

اد بأنها مختلطة ـــــــــ، إلى حد الاعتقأـــة بدون خطــــز المسؤوليــــاطر رمــــالمخ اســــــأسعلى 
   1.معها

ة ـــرر نتيجــون الضــن يكــر،حيــالمخاط أســاسعلى  إداريـــةة ــــدد مسؤوليـــنكون بص      
من  بأنـهة ــمختلف لأسبـــابرع ــالمش أو الإداريي ــوالتي رأى فيها القاض ر،ــق مخاطـلتحق
ام ـــنظ اءـــإنشرر ــــدوث الضـــر في حــود خطـــن وجـــض عــيتمخ أن الإنصـــاف أودل ـــــالع

وفيما يتعلق بمرفق الشرطة فان الأمر مرتبط بنوعين من  .دون خطأ الإداريــةالمسؤولية 
ة للضرر والثاني يتمثل في المعاونين ـــر الخصوصيـــــــيتمثل في المخاط الأولالمسؤولية،

  2.ة،وسنتناول كل حالة في مطلب مستقلالعرضيين لمرفق الشرط

  

                              المخاطر الخصوصية للضرر كأساس لقيام مسؤولية مرفق الشرطة: المطلب الأول

                               

بحيث تخلى القضاء تدريجيا عن فكرة المخاطر الغير  رـة المخاطــتطورت نظري        
ل ــــــوسائ أورق ــط إلىة عن اللجوء ــر الناتجــة للمخاطــعمومي أكثرعادية للجوار، لفائدة 

، ولعل ذلك يبرر كلية وفي حدود الإمكان، رةـــخطي آليـــات أو أشياءال ـــاستعم أوخطيرة 
بدون خطأ، وعلى  ذلك سنتناول الحلول القضائيـة في  بأن حــدود الخطــر يولــد مسؤولية

  .كل من فرنسا والجزائر

  
                                                           

 .208و207ملويا،مسؤولية السلطة العامة،مرجع سابقً،ص ثلحسين بن شيخ آ: راجع 1
النظام العام والحريات العامة،أطروحة  بين الأمنبن علي امحمد،مسؤولية مرفق : راجع في ذلك 2

  .223و 222،ص2009-2008دكتوراه،جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، 
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  الحلول القضائية في فرنسا:الفرع الأول 

ق ــــــلمرف الإداريــــةية ــدة للمسؤولـــسا المجســـفي فرن القضائيـــــةول ـــــرنا للحلـــــنظ إذا        
التي لها  بالإضـــــرار،نجدها تتعلق ررــــللض الخصوصيــةالمخاطـــر  أســـاسالشرطة على 

  .الوضعيات الخطيرة أوالمناهج  أوالخطيرة  الأشياءفي  أصلها

  الأشياء الخطيرة :أولا

وظيفتها  إلىوبالنظر  اد والسلاح،ــال  والعتـــوة مزودة بالرجــة  قــالشرط  أنباعتبار     
رات،فان ذلك يستوجب ــر والتظاهــوفض التجمهام العام ــة على النظــبالمحافظ ــةالمرتبط

 أضـــــرارادث ـــيرة،والتي قد تحــاء خطــوالتي تعتبر في نظر القض الأشيــاءاستعمال بعض 
  .للأفـــرادة ــمـــوخي

رة ـــــالخطي اءـــالأشين ــــرات مـــي المتفجــة الفرنســـس الدولــــــر مجلـــــــاعتب: راتـــــالمتفج -1
، وهذا ـــرللغي أضرارا إحداثــــهافي حالة  إدارياة ــــق الشرطــــــل عنها مرفأسيُ  أنالتي يمكن 

لق ـــوتتع  Desrouziers-Regnoult"1دزروزيي -تــــــرغنول"  ةــــقضي اء به في ـــج ما
الموضوع في حصن ،والذي  1918ة  سنة ـــرة الحربيــــــزون للذخيــــــار مخــــــع بانفجـــالوقائ

ة على ـد الدولـوى ضــــدع الأشخـــــاصد ــحأع ــــفرف. أشخــــاصتسبب في وفاة وجرح  عدة 
ول ـــــولقب ،أصــــابه ويض عن الضرر الذي ــدف الحصول على تعــــة بهــــالمسؤولي أســـاس

ض ـــفي بع بأنه 1919مارس 28في ة الفرنسي في قراره المؤرخ قر مجلس الدولأواه ـدع
  .خطأ أيالفرضيات المحددة،تقوم مسؤولية السلطة العامة خارج 

                                                           
1 Arrêt  C.E, du 28 mars 1919, N° 62273, Regnault-Desroziers, publié au recueil 

Lebon. https://www.legifrance.gouv.fr/   date du  28/03/2019. 
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ار ــــن انفجأه بـــازع فيــــير المتنـــمن غ بأنـــهواعتبارا "...ات هذا القرار ــــجاء في حيثي     
ة ــــــــان نتيجـــك ،1916مارس  04ل في ــــالحاص  La Double- Couronneن ـــــحص
ة ــب على الدولـــعلى انه يج رارهـــإص،فان العارض مؤسس في أعلاهورة ـــات المذكـــللعملي

 ...."الناتجة عن ذلك الحادث للأضرار إصلاحا

اعتبر  1949ة الفرنسي وانطلاقا من سنة ـس الدولـــمجل :الأسلحة والآلات الخطيرة -2
ر استثنائية ــــــــن مخاطـــتتضم آلات أو لأسلحــــةالاستعمال الضار من طرف الشرطة  أن

قضى به في  وهذا ما ون مُنشئاً للمسئولية دون خطأ،ـــــيك أن،يجب والأمــــوال للأشخاص
  1949.1يونيو  24في  " - LOCOMTEلوكومت" قضية 

 أعــوانرة ليلا،قام ـــة العاشــ، وعلى الساع1945فبراير  10ة ليوم ـــتعود وقائع القضي    
ب ــــث صاحـــلح إشــارات بإرســالس ــارع فيرساي بباريــــف سيارة بشــمكلفين بتوقي ،شرطة
د ــاوز الســـــام بتجــــص قـــالشخ فإن، الإنـــذارارة ـــــم من صفــــف، وبالرغـــارة على التوقـــالسي

ت ــــالطريق نحو أسفل السيارة،فانعكسعيارا بواسطة رشاشته على  الأعوان، فأطلق احد 
ه ــــــــــــــباب حانت أمامسا ـــالذي كان جال" لوكومت" طلقة نارية على البلاط وأصابت السيد 

ر ــــــــالمخاط أساسولقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولية الدولة على . ميتة إصابة
  :،حيث جاء في تسبيب القرار ما يليالاستثنائية 

 الأضــــرارعن إلا ؤولا ــــق الشرطة مســار مرفــــلا يمكن اعتب ارا من كونه مبدئيا،ـــاعتب"   
ممارسة وظائفهم ،فان مسؤولية  أثنـــــاء أعوانهالناتجة عن خطأ جسيم مرتكب من طرف 

ل فيها ــــالتي يستعم ةــــأ،في الحالـــــل ذلك الخطـــــاب مثـــــوم ولو في غيــــة تقــــة العامــالسلط
وال،وأين ــــــمعدات تشكل مخاطر استثنائية للأشخاص والأم أو أسلحةمستخدمو الشرطة 

ب ــالتي يج الأعباء -نظرا لخطورتها -تتجاوز الأضرار الحاصلة في مثل تلك الظروف
  2.يتحملها عادة الخواص مقابل المزايا الناتجة عن وجود هذا المرفق العام أن

                                                           
1
 M. Long, P. Weil, et autres, GAJA, édition Dalloz, Paris, 2007, P315.    

2
 Op.Cit, P 315 et 316.   
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 أودم حذر ـــــع أيلا يوجد  بأنهالملف ، أوراقانه يتبين من  أخرىن جهة ـــبارا مواعت   
اري الذي ـــــــــبالعيار الن إصابتهالذي توفى بفعل " لوكومت"السيد  إلىيمكن نسبه  إهمــــال
ع ــاته لا ترجـــولهذا حتى ولو بالقول بان وف ،أعلاهللشروط المذكورة  الشرطي تبعا أطلقه
  1."خطأ جسيم لمرفق الشرطة،فان مسؤولية الدولة تقوم في هذا الحادث إلى

وفي اليوم نفسه صدر قرار لمجلس الدولة الفرنسي بخصوص امرأة أصيبت بجرح      
  .هروب مرتكب اعتداء إيقافقاتل بسبب عيار ناري أطلقه عون شرطة بهدف 

ة ــريـــه عن نظـــيا في تخليــف مجلس الدولة جلــيظهر موق" لوكومت" من خلال قرار     
 أشياء الأخيراد مسؤولية مرفق الشرطة متى استخدم هذا ــاس لانعقــــي كأســالخطأ المرفق

كما تظهر  .ة المرفق تنعقدــأ فان مسؤوليـاب الخطـــحيث وحتى في غي رة بطبيعتها،ـخطي
يام مسؤولية مرفق روط قـش الإداري ضبط وتحديدهذا القرار حين يحاول القاضي  أهمية
ر، ــــــــــللغي رارـــأض إحداثالنارية الخطيرة وتسببهم بذلك في  الأسلحةعن استخدام  الأمن

  .التي يحدثها الأضرارراط خطورة السلاح الناري وجسامة ـــلال اشتـــوذلك من خ

الخطيرة لتشمل  والآلاتاد القضائي سحب فكرة السلاح ــــالاجته أن الإشارةوتجدر      
 أن إلىة للدموع مشيرا ــازات المسيلـــة الغـــلكنه استثنى من ذلك قذيف ، طـــــدس البسيـــالمس

كذلك بالنسبة للهراوات التي  ،2ياــرا استثنائــــل خطـــــرات لا يشكــــــلال المظاهــــاستعمالها خ
  .يستعملها رجال الشرطة في تفريق المتظاهرين

 إذاب ما ــز حســ،بالتميي1949ة حل سنة ــس الدولــــــمجل أصلـــح، 1951ة ــسن في      
ة ــــؤوليــــفالمس يس،ـــة البولــــعن عملي أجانب أمــــوال آو أشخــــاصعلى  الأضـــرارانصبت 

ن ــر معنييــــــغي أمــــوالا أو أشخاصاات النارية ــــــالطلق ابتـــأص إذا ألاوم ـــبدون خطأ لا تق
 مأمــــــوراان سائقا ــك إذات الضحية مستهدفة من العملية،كما ــكان إذا أما .بعملية الشرطة

                                                           

 
1
 M. Long, P. Weil, et autres, Op.Cit, P316.    

2
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ي ــــويكف الخطــأ أســـاسذ على ــــوم حينئــــة تقـــيـؤولـــــــالمس فإني ــــمنأز ــــند حاجــف عــــبالتوق
  .1يكون بسيطا لانعقاد المسؤولية أن الخطأ

 "Aubergé et Dumont" وهـــــذا ما قـــــــرره مجلـــــس الدولــــــة الفرنسي في قضيـــــة      
 أطلقهاارات نارية ـــة عيـــارة بواسطــــق سيـــــسائ إصابــةبخصوص  27/07/1951بتاريخ 
بسيط لكون الحاجز لم  بخطأرف ــــعندما مر على حاجز للشرطة،واعت  C.R.Sحارس 

دي ـــبخصوص جن 29/11/1963لس الدولة في ـــوكذا قرار مج .كفاية إليهن مشارا ــــيك
ة ــــــبغي فراره، أثناءغادر بصفة غير قانونية فرقته والمقتول بطلقة نارية من طرف دركي 

  2.عدم توقيفه،أين حُكم بغياب الخطأ

التمييز بين المعني بعملية رة ـفك أنود ـــــيرى الدكتور شيهوب مسع الإطارفي هذا       
ن ـر في المسؤولية عـــق والغيــــن مستعمل المرفــز بيــــرة التمييــــ،الشبيهة بفكالشرطة والغير

تعايش نظامين للمسؤولية في  إلىو تمييز غير موضوعي يؤدي ـــــالعمومية،ه الأشغـــــــال
ة ــــط نظام المسؤوليـــوني مقنع لربـــرر قانـــمب أيويرى كذلك انه لا يوجد . نفس الموضوع

الذين  الأفــــــرادة دون خطأ على ــــر نظام المسؤوليـــــــحص فإن  بوضعية الضحية،وبالتالي
ي بريئا ـــــون المعنـد يكـفق ر مستساغ،ـة غيـر دون المعني بعمليات الشرطــــــلهم صفة الغي

   .  الخطأ؟ بإثباتل من العدل مطالبته والمتابعة كانت بناء على معلومات خاطئة،فه
ة دون خطأ على الجميع، ــــام المسؤوليــــــم نظــــد تعميــــور انه من المفيــــالدكت ويرى       

ثم  .من المعنيين بعملية الشرطة تحقيق للعدل وحماية للضحية أمسواء أكانوا من الغير 
   3.في الضرريكون للدولة حق الرجوع على من ساهم بخطئه 

                                                           

1
  .355،ص2012عدو،المنازعـــات الإداريــــة، دار هومة،الطبعة الأولى،الجزائر،عبـــــد القـــادر :راجع 
ة الدولة لا تقوم،وهو ما قدره كذلك ـــفان مسؤولي في حالة غياب أي خطأ منسوب لمرفق الشرطة ، 2

ها ـــة تسبب فيــبمناسبة إصاب 13/10/1982في "  Berrandou "رار ــــــمجلس الدولة الفرنسي في ق
ة شباب ــــــدد لمجموعـــوك المهــــام السلـــــــــأم ،ذاراتـــــدة إنــــــــد عـــو الأرض بعــــار نحــــق النـــــي أطلـــــشرط

  .مسلحين بعصي وقضبان حديدية
 ج،.م.و.الاداري،الجزائر،دة عن المخاطر وتطبيقاتها في القانون ـــــوب،المسؤوليـــــــــود شيهــــــــــــمسع 3

  .115،ص2000الجزائر،
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 المناهج والوضعيات الخطيرة: ثانيا

اذه ـة اتخــة نتيجــق الشرطــلمرف الإداريــة ي الفرنسي المسؤوليةــاد القضائـــر الاجتهــقأ     
  .فرضه وضعيات خطيرة أوبعض المناهج الخطيرة 

ج ـــها المناهــت تنشئــي كانــرر التـــة للضـــر الخصوصيـــــالمخاط إن :المناهج الخطيرة-1
ات التربية ـالليبرالية لإعادة التربية في الوسط نصف المفتوح من طرف الدولة في مؤسس

، 19511ة،هي التي عجلت تطبيق نظام المسؤولية بدون خطأ،وذلك منذ سنة ـالمحروس
 فرار السهل للشباب المقيمين في تلك المؤسسات،ــدة للــعدي إمكاناتد ــت توجـــيث كانـــح

ارات ـلات والسيـكسرقة المح ، الضارة السلوكياتهم ببعض ـون بعد هروبـــن قد يقومـوالذي
  .والاعتداءات

خ ـة في قراره بتاريـهذه المسؤولية بدون خطأ للدول  الفرنسي لس الدولةــمج أكــــد         
وع ــج موضــــن المناهأبحيث رأى ب    Thouzellier"توزليي"في قضية  03/02/1956

  .النقاش تخلق مخاطر خصوصية للجوار وبالتالي قيام مسؤولية الدولة بدون خطأ

ن ـــم ة مرفق الشرطة دون خطأ ،ـــيتعلق بمسؤوليه فيما ـــتطبيق" توزليي" اء ـــيجد قض    
 ةـــرق الحمايـــــة طـــة لها بواسطــر عرضــون الغيـر التي يكـــه عن المخاطـيتــلال مسؤولـــــخ

لغرونوبل في  الإداريةت المحكمة ـــذا قضـوهك ، البوليسية المضمونة لشخصيات مختلفة
ة الدولة بالنسبة ـــبمسؤولي Colombier" كولومبيي " في قضية السيدة  04/11/1991

كان يتابع  لأنهلمتزحلقة صُدمت بعنف من طرف مفتش شرطة عابر لطريق غير معبد 
  2.التي أُسندت له مهمة حمايتهممن قريب لأعضاء أسرة ملكية، و 

نشاطاته، خاصة في مجال الضبط  إطارمرفق الشرطة وفي : الوضعيات الخطيرة-2
فرض بعض  إلى،قد يضطر الأمنوالمتعلقة بالحفاظ على النظام العام وحفظ  الإداري

                                                                                                                                                                          

 

  .232ة،مرجع سابق،ص ـــــة العامــــــــؤولية السلطـــــــــلحسين بن شيخ آث ملويا،مس:راجع 1
  .234نفس المرجع السابق،ص: راجع 2
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الأفراد، مما يمكنهم من الاستفادة من المسؤولية بدون خطأ الوضعيات الخطيرة على 
  .والمرتبطة بوجد مخاطر خصوصية للضرر

ة في ــــــس الدولــرار مجلـــد قــال نجــذا المجــة في هــس الدولــات مجلـــتطبيق أهــم أمـــا      
ت ــــــــــما كانــــه حينـــة انــوى القضيـــ،فح Perruche" ش ــــبري" ة ـــــ، قضي 19/10/1962

 أمرتكوريا،ومدينة سيول محتلة من طرف قوات كوريا الشمالية،ات مفتوحة في ــالمناوش
 أمـــوالهت ـــرضـــره، فتعـــاء في مقــة بالبقــذه المدينــسا في هــل فرنــة قنصـــة الفرنسيـــــمو الحك

  .للسرقة والنهب

 ق القنصل الحصولـومة خطأً ،فانه من حــــترتكب الحك أنر المجلس انه وبدون ــــقأ    
ة بالمخاطر ـة محفوفــه في وضعيــــة وضعتـــون الحكومــــة كــــب واقعـــض بسبـــــعلى التعوي

  1.ولأموالهالاستثنائية لشخصه 

        الحلول القضائية في الجزائر: الفرع الثاني 

القرارات القضائية المجسدة للمسؤولية على أساس  أنبالمقارنة مع فرنسا،نجد         
 المشرع  أن إلى الإشارةقليلة ، مع  في القضاء الجزائري  المخاطر الخصوصية للضرر

،كما هو عليه الحال بالنسبة للأضرار المتعلقة بمكافحة تدخل في بعض الحالات
  الإرهاب

  اء الخطيرة ـــــالأشي :أولا

ر ــــــاطــــالمخ اســأسها على ـــــــــة وأقامــذه المسؤوليــذ بهــــأخ ريــالجزائاء ــك القضـــكذل      
  رةــالخطي والأسلحــــةار ــــــــة للانفجـــــواد القابلــــــــبالم الأمـــــــرق ـــويتعل رر،ــة للضــيــالخصوص

 أننـــــالى ـــلس الأعــــاعتبر المجث ـــــحي: ارالانفج أوالمواد الخطيرة القابلة للاشتعال  -1
ك ــــر، لذلــــــخطي شيءة ـــابــو بمثـــود صهريج بنزين ، وهــــوار بوجـــــــر للجـــــمخاط دد ــــــبص

                                                           
1
 C.E, Assemblée, du 19 octobre 1962, 58502, publié au recueil Lebon, 

https://www.legifrance.gouv.fr/   date du  28/03/2019. 
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،و تتمثل 1977يوليو  09راره بتاريخ ــذا في قــوه رــــالمسؤولية  على أساس المخاط أقام
زائر ـــــــــة بالجــــركزيــة المــــة الشرطـــع لمحافظــودع تابــق في مستـــريـوب حــــع في نشــــائـــالوق

ج ـوجود ذلك الصهري الأعلىواعتبر المجلس  ن،ــج للبنزيــار صهريــالعاصمة بسبب انفج
 -نظرا لخطورتها – الأضـــراروان  والأمـــلاك الأشخاصمشكلا لمخاطر استثنائية على 

  1.يتحملها الخاص أنالتي يمكن  الأعباءتتجاوز 

ها ـــوطفلي" بن حسان"وفاة السيدة  أنحيث : " رار ما يليــالق ومما جاء في حيثيـــات     
ع لمحافظة الشرطة المركزية للجزائر،تبعا ــناتجة عن الحريق الذي نشب في مستودع تاب

ية ــــــاطر استثنائ،وان وجود مثل ذلك الصهريج يشكل مخ.......لانفجار صهريج البنزين
اوز نظرا ـــروف تتجـــــذه الظـــة تبعا لهـــالحاصل الأضـــرارن أ، و والأمــلاك الأشخـــاصعلى 

  ..."يتحملها الخواص عادة أنالتي يجب  الأعباءلخطورتها 

نارية  لأسلحةة ــــــكما سبق وأشرنا فان استعمال قوات الشرط :الأسلــحـــــة الخطيــــــرة -2
ؤولية ــــفان مس الأسلحة، وباعتبار الطابع الخطير لتلكك بأضرارتصيب الغير  والتي قـــد

نجد القضاء الجزائري يؤسسها  فإنناالمخاطر، وبالمقابل  أساسمرفق الشرطة تقوم على 
    .تارة على أساس الخطأ وتارة أخرى على أساس المخاطر

خ ـــة بتاريـــس الدولــــرار مجلـــــــــبق رـــالأمق ــــويتعل  :  ة على أساس الخطأــــالمسؤولي -أ
ق ــــــــــــها وتتعلـــن معــــلشاني وم ةـــأرملضد  للأمنة المديرية العامة ــقضي 01/02/1999
     :وقائع بما يليال

رو ـــــاس مدني بمستودع ميتــمهمة الحراسة بلب" انـــعبد الرحم"ي ـــللشرط دتـأسن -      
ان حائزا على سلاحه الناري الخاص بعمله،غير انه  ــورة ،وكــــدر تافــالجزائر العامة بمنح

استعمل سلاحه الناري  أينمنصب عمله وذهب لساحة الشهداء ليشتري محارق،  أهمــل
  .وفاته إلىبجروح خطيرة أدت  إياهمصيبا " لشاني نور الدين" ضد المدعو 

                                                           

: ،قضية بن حسان ضد وزير الداخلية، أورده1977يوليو  09قرار المجلس الأعلى بتاريخ  1
  .238لحسين بن شيخ آث ملويا،مسؤولية السلطة العامة،مرجع سابق،ص
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ر ضد ــزائــاء الجـــــقض لمجلس الإداريةالغرفة  أمـــاموى ـــدع" لشاني" ةأرملت ــــرفع -     
  .القصر ولأبنائهاالوطني طالبة التعويض لها  للأمنالمديرية العامة 

ه ــرحت فيــــــرارا،صــــــلاه قـــــة أعـــــــة الإداريـــــدرت الغرفـــــأص 1993-10-10خ ـــــوبتاري-    
  .بدفع تعويض للمدعية وإلزامهاالوطني  للأمنبمسؤولية المديرية العامة 

  :بأنهمجلس الدولة دافعة  أمـــــام القرار أعــــــلاهاستأنفت المدعى عليها  -    

ة السلاح كانت ـــحراس أنون المدني، كون ــــــــــــمن القان 138للمادة  فـــرار مخالـــــــالق -1
  .الحادث ءأثناللشرطي 

  .إرادتهمنصب عمله بمحض  وأهملالشرطي لم يكن في الخدمة  أن -2

المادة  أساساؤه على ــس قضـــف وأســـرار المستأنــــد القـــة بتأييــس الدولـــى مجلــــقض-    
ه تابعه ـرر الذي يحدثـــن الضـــوع عـــة المتبـة بمسؤوليـالمتعلق 1يـون المدنـمن القان 136

    .بالعمل غير المشروع

ة هنا لم يوفق في قراره حين أسس المسؤولية هنا على أساس ـــلس الدولــــنرى أن مج    
  :من القانون المدني وذلك للأسباب التالية 136المادة 

يتميز  ارهـــــــــــــاط الإداري باعتبــــها النشـــوم عليــــــادئ التي يقـــس والمبـــمع ألأس ضــالتناق -
اواة بين ـبدأ المســمد على مـــي يعتــــون المدنــــة بينما القانـــة غير متساويـــــات قانونيــــــــبعلاق
  .الأفراد

ر ـــاستعمال السلاح الناري من طرف عناصر الشرطة يجعل الخواص عرضة لمخاط -
  .رغير عادية، والتي تفتح لهم الحق في التعويض إذا تحققت تلك المخاط

                                                           

 20ؤرخ في ـــالم 58- 75رقم  رـــــــالأمب ـــادر بموجـــي،الصــــون المدنــــمن القان 136المادة : راجع 1
 78ن القانون المدني،جريدة رسمية العدد ــوالمتضم 1975سبتمبر  26ق ــــــــــالمواف 1395ان ــــــــرمض

 .، المعدل والمتمم1975-09-30المؤرخة في 
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بنظريـة  ةــــــلس الدولـــــذ مجــــرى، أخــــــة أخــــمن جه: المسؤولية على أساس المخاطر- ب
ص .في قضية ح 2002-11-25قرار له بتاريخ  المخاطـــر بصفة أساسية من خلال

  1:،والتي تتمثل وقائعها في ما يليضد وزير الداخلية

ون ـــدس عـة من مسـت رصاصــمشبوه،انطلقض على ـالقب لإلقـاءأثناء تدخل الشرطة     
ن ـــان على متـــذي كــص الـــو الشخــة وهــالضحي أصــابتب .و حــــالعمومي المدع الأمـــن
  .التي يعمل سائقا لها الأجرةسيارة 

 بالإدانــةران التي حكمت عليه ـــة الجنح بوهــي على محكمــالعموم الأمــنون ــل عــحيأُ    
وعدم الاختصاص  دج 2000درها ــذة قـــة نافــة غرامــروح الخطأ وعقوبـــالج أســــاسعلى 

  .بخصوص الدعوى المدنية

لس قضاء وهران للمطالبة بالتعويض ـلمج الإداريـــةة ـــالغرف أماموى ـــية دعـــرفع الضح   
  .بعدم الاختصاص النوعي 25/06/1994قرارا في  الأخيرةفأصدرت هذه 

 الأخير،فاستجاب له هذا  25/05/1999 مجلس الدولة بتاريخ أمامرار ـــف القـــستأنأُ    
دره ــــــــا قــضــتعوي  له ع ـــــــيدف ن أب  ةــــليــر الداخـــــوزي إلــــزاممع  ف ،ـــرار المستأنــــوألغى الق

  .دج 200000

  :ومما جاء في تسبيب القرار ما يلي    

ون ــــع الأولعليه  المستأنَــــف هاـــأطلقة ـــة طائشــقــف قد تم جرحه بطلـــنِ المستأ أنحيث " 
بوه،حيث عندما يستعمل ـض على مشـــالقب لإلقــــاءة ـــل الشرطــتدخ أثــناءي ــالعموم الأمــن
،فان الأمـناظ على ـــــــالحفم في ـــــام بمهمتهــــالقي أثنــاء أسلحتهــمومي ـــالعم الأمــــن أعـــــوان
 إلىوذلك دون الحاجة  الأفـــرادال على ـــر هذا الاستعمــل خطــوم بفعـــة تقــة الدولــــمسؤولي
  .الأعوانالخطأ المرتكب من طرف هؤلاء  إثبــــــات

                                                           

في المسؤولية الادارية،المسؤولية بدون خطأ،دار الخلدونية لحسين بن شيخ آث ملويا،دروس  1
  .48،ص 2007للنشر،الجزائر،
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 نالأمــــعملية لحفظ  أثناءه قد جرح ـعلي المستـأنـف أنما ـال، وبــة الحـــحيث في قضي   
قائمة وتنشئ ة الدولة ــاري،فان مسؤوليــفيها سلاحه الن  ب.حالأمن  عونوالتي استعمل 

  1."للمستأنف حقا في التعويض

ر في ــة المخاطــة بنظريـذ صراحـة قد أخـمجلس الدول أنفمن خلال ما سبق نجد        
النارية،والتي  لأسلحتهــمة ـــالشرط أعـــوانة استعمال ـــة وذلك بمناسبــة الدولـــمسؤولي إقامـــة
،وعلى ذلك فالضحيـــة ليـس عليــه البحث عن خطأ شخصي أو ورةـــع الخطـف بطابـــتتص

  .مرفقي للشرطي،بل مجــــرد إثبــات وجـــود العلاقة السببية بين الضرر والرصاصة

  

       المسؤولية في إطار المعاونة العرضية والأحداث     : المطلب الثاني

  المتعلقة بالإرهاب                         

ر ـاء آخـــك قضــق عن ذلــث انبثــحي اده،ـــي من اجتهــة الفرنســس الدولــع مجلسّـــو            
ة ـــــــن العرضيين للمرافق العامــالمعاوني ائدةأ لفــة دون خطـــام المسؤوليــــقي ةــبإمكانيق ــيتعل

  CAMES.2" امــــــك"ة ـــفي قضي 21/06/1895خ ـــادر بتاريـــرار الصــــالق، بموجب 

ات ـــــــة بعمليــلقـالمتع الأحــــداثوص ــــل بخصـــري تدخـــرع الجزائــــالمش أند ـما نجــك      
 المخاطر المهنية وليس أساسة قائمة على ـل فيها المسؤوليـــوالتي جع الإرهــــابمكافحة 

                                                           
1

 ، �ص �د وز�ر ادا����، .،���� ح��05/11/2002  ،002266ر�م  ��ف �رار ���س ادو
244.��ن �ن 7�8 آث ��و��،��ؤو�� ا��ط� ا&���،�ر�# ���ق،ص: أورده.  

2
، أورده .��ن �ن 7�8 آث .CAMES" �1م"�  ـ��� ،�21/06/1895 �� ــرار ���س ادوــ� 

  .��215و��،��ؤو�� ا��ط� ا&���،�ر�# ���ق،ص

��� �&��ل '��# �دو� أ��-  �
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.; '&و���، و�ده رر وز�ر ا.رب آ
ذاك �ـل ��ــزه (ن ا&�ـ�� (�ــرى،و��'ــ��ور �ده ا
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 13ؤرخ في ـــــــالم 99/471م ـــــذي رقـــوم التنفيــب المرســـذا بموجــوه الخطأ، اســـأسعلى 
  .  1999فبراير 


ب �ن ا��ؤو�� ���� ��ص �ر�ق ا8رط� ،�
.�ول        ��و*�راز �� �'&�ق �Aذا ا
��ن�'  :ا'&رض ذك �ن �%ل اBر(�ن ا

  

  لفائدة المعاونين العرضيين للشرطة المسؤولية دون خطأ: الفرع الأول

نا أن نقوم أولا بتعريف المعاونة العرضية ثم شروط تحققها وأخيرا أهم تطبيقات ارتأي    
  .القضاء لمسؤولية الشرطة المتعلقة بها

ها ـة التي يقدمـــك المعاونـــة،تلـــة العرضيــد بالمعاونـــيقص  :تعريف المعاونة العرضية:اولا
طلب بسيط من  أوة لتسخيرة للسلطة العامة،ــي نتيجـــق عمومــــالعاديون لمرف اصـــالأشخ

  .للإدارةون نتيجة لمبادرة صادرة عن الخاضعين ــــتك أنجانبها،ويمكن 

ن ــة والذيــان بلديــلا صادرا عن سكــة فعــون المعاونـــــتك أنففي الحالة العامة يمكن      
 ، كمايــد الوطنــالا بالعيــة احتفــالناري الألعــاب إطلاقان ــة ضمـــالبلدييس ــم رئـــطلب منه

ومن . قلن ليست لهم وسيلة نــــــــتكون في حالة قيام صاحب سيارة بنقل موظفي أنيمكن 
  .في حالة التبرع بالدم للمرافق العامة للصحة أوضح صورها كذلك

ة ـــن المعاونـــة فإق الشرطـــــق بمرفـــد بها ما يتعلــــتي نقصة والـــالة الخاصــــــــــوفي الح     
م ــــتقدي أورم،ــــف مجـــــلتوقي ــــدة ـم المساعـــة تقديـــلا في حالـــون مثـــتك أنن ــــية يمكـــالعرض

ة المرور لتفادي ـــم حركـــــبتنظي الأمرتعلق  إذافي خطر،كذلك الحال  لأشخاصمساعدة 
  2.نظرا لانسداد حركة المرور أو حادث آخر

                                                           

،المتعلـــق بمنـــح تعويضات لصالـح 1999فبراير  13مــــؤرخ في  99/47مرســــــــوم تنفيـــــــذي رقـــــــم  1
نتيجة أعمال إرهابية أو الأشخاص الطبيعيين وضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم 

لسنة  09حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب ،وكذلك لصالح ذوي حقوقـهم،جريـــــــدة رسمية رقم 
1999.  

2
  .�217،�ر�# ���ق،صـ� ا&��ـ� ا��طــو��،��ؤو�ـ7 آث ��ــن �ن �8ــ.��: را�# �� ذك  
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ة ـــيــمن المسؤول الأمــرادة في بادئ ــر الاستفــاء قصُ ـــالقض أن الإشارةدر ــجـذا وتـه      
و منهم ــن المرجــالمعاوني إلى 1946ة ــذ سنــ،ومنرينــن المسخـــأ على المعاونيــدون خطـــب

 أنك ـــولا ش ،2نــائييـن التلقـــاونيـالمع إلى 1953ة ــسن داء منــــدد ذلك ابتــثم م  ،1ذلك
يد ـــص العمومي المستفـخصوصية لعزيمة الشخ أهميةالمعاونة العرضية التلقائية تعطي 

  .منها،ويجب على المعاون تحقيقها بدقة تحت طائلة اعتباره مسيئا
  

ميدان المعاونة العرضية واسع وغير  أنباعتبار  :شروط تحقق المعاونة العرضية:ثانيا
محصور،فإن تطبيق نظام المسؤولية دون خطأ على أساس المعاونة العرضية يخضع 

  :لشروط يمكن إدراجها فيما يأتي

ون ـــــــتك أنب ــــث يجـــيـــي ومعلّل،بحـــرط طبيعــــذا شــــوه: ررةـة مبـــأن تكون المعاون   -1
ة ـــعمومي مبررة،ويتوفر هذا الشرط متى كانت المعاونة مفروض المعاونة المقدمة لمرفق

روري ـــــــــن الضــك مــة، لذلــة التلقائيــة المعاونــر في حالـــع ذلك للتقديـــ، ويخضةــــمطلوب أو
  .م عكس ذلكـن كان لهـــين مــروريا وبــــم دورا ضــان لهــن كــن مــز بيـــــالتميي

 أنوب ــــــــوج إلىر ـــتشي ، نجــــدهاوص بعض القرارات القضائيةــــنص إلىوع ــــــبالرج      
ق ـدد ووفـــــون دون تشــــذلك يك أن ألا ،استعجاليهرورة ــــــرر تدخل المعاون التلقائي ضــــيب

  3الحس السليم

                                                           
1

   �� �
��س"،���� �د�
� �15/02/1946رار ���س ادو��"Sinlis : D���  ���(دة ��د�� 


# ا
'.�ر    �  .ا8رط� ا�.�و�ن 
2

   �� ���� �17/04/1953رار ���س ادو�،"�E
��" Pinguet :)8رطـــ����  � ـــدة ��د�� 

    ��  .���Fــــــــــــا
3
  C.E, section du 09/10/1970, N°74635, Gaillard, Publier au recueil Lebon. 

جارة مسنة سقطت في خندق عميق، فأسرع جارها الى نجدتها،وأصيب جراء  أنالقضية  موضوع - 
يحاول  أنمن الطبيعي  لأنهية،ـرورة استثنائــــرف بضــــتـــ، فنص القرار المتعلق بذلك اع رارــــبأضذلك 

ة ــــــــــــجروح نتيج أو رارـــــــلأضنجدتها حتى ولو لم تتعرض  إلىيبادر  أنندق ــــمن سقطت جاره في خ
.السقوطذلك   
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 14/12/19811خ ـوبالمقـابل نجــد أن مجــلــس الدولــة في قـــراره الصادر بتاري         
معاونته لستة ممرضين في إركاب مريض آخر  أثناءبخصوص مريض أصيب بجروح 

في سيارة ،بأن تدخله لم يكونا مطلوبا ولا ضروريا ولا مقبولا من طرف المستخدمين بل 
  .وباختصار غير مبرر

ها المعاون تكون ــدة التي يقدمـــبمعنى أن المساع: ق عموميــة لمرفــدم المعاونـــتقأن -2
. ونا تابعــــــــه عـــد لا بصفتـه مساعــق بصفتـــويساهم بذلك في تنفيذ المرف عمومي،لمرفق 

فــــق عمومــــي كذلك فإن مجلــــس الدولــــة الفرنســـي رفــــض الاعتــــراف بصفــــة معـــــاون لمر 
للمشاركيــــن في مسابقـــــات رياضيــة، كحالة الاشتـــراك في سباق للخيول منظم من طرف 

  .البلدية

  عن الأحداث الواقعـــة في إطـــار مكافحة الإرهـــابالشرطة مسؤولية :الفرع الثاني

رع ــل المشـ،تدخالسوداءرية ـرف بالعشـر والذي عُ ـه الجزائـع الذي عرفتـة للوضـنتيج      
ة الإرهاب،والتي جعل فيها ـة بمكافحـــداث المتعلقـــة عن الأحــرار الناتجــوص الأضــبخص

أ،وهذا بموجب ــاس الخطـــر المهنية وليس على أســـة على أساس المخاطــة قائمــالمسؤولي
،والمتعلق بمنح تعويضات 1999فبراير  13المؤرخ في  99/472المرسوم التنفيذي رقم

م ــــــت بهـــة التي لحقــالمادي أوة ــالجسدي الأضـــرارالطبيعيين وضحايا  الأشخـاصح ــلصال
،وكذا لصالح ذوي الإرهـــابة ــار مكافحـــت في إطــوادث وقعـــح أو إرهابـية أعمــالة ــنتيج

  .حقوقهم

                                                           
1
 C.E, section du 14/12/1981, N°13543, Guinard, Publier au recueil Lebon, 

ح تعويضات لصالح ـــق بمنــــ،يتعل1999ر ــــفبراي 13ؤرخ في ـــالم 99/47م ــــيذي رقــوم التنفـــالمرس 2
ة أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية ـرار الجسديـــايا الأضـــين وضحـــاص الطبيعيــــالأشخ
 9ذا لصالح ذوي حقوقهم،جريدة رسمية رقم ــــاب،وكـــــــــة الإرهـــــــــار مكافحــــــت في إطـــــــوادث وقعــــأو ح
  .1999ة ـلسن
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رر وقع بمناسبة القيام ـض ، كــلابــالإرهة ــار مكافحــعا في إطــادث واقـــون الحـــــيك"     
  1."الأمنبإحدى مهمات مصالح 

،كل ضرر تكون فيه المسؤولية الإرهابل الحادث الواقع في إطار مكافحة ــكما يماث    
ة في ـــــالمشارك أويرخص له بحمل سلاح ناري للدفاع  أوعلى عاتق كل شخص يحمل 

  .روعــــــاع المشــــوات الدفــــــق أوالإرهاب،مثل الحرس البلدي مكافحة 

 الأشخاصن ـاظ على امـــد الحفـــقص الأمـــنادر بها مصالح ـــير التي تبــــالتداب وأيضا    
  .والممتلكات

ال ـعن استعمة ـــر الناتجــهو المخاط الإطــارذا ــة في هــالمسؤولية المترتب أسـاس إن    
تتم بالسلاح،وكذا عمليات المكافحة،  الإرهابيةات ــلب العمليــون أغــ، لك2السلاح الناري

  .الأخطاءولا يتحدث عن  الأضرارولهذا نجد المشرع يتحدث عن 

، 10/02/2004رار له بتاريخ ــة في قــس الدولــمجل ره قضىــذكلما سلف  اً قـــتطبي      
ة ـــوق الضحيــح ذوي حقــلصال ضـــ، بالتعوييـــاع الوطنــــد وزارة الدفــــض "خ"ة ــة ورثــقضي

  3:وتتمثل الوقائع فيما يلي

وعند حاجز أقيم من طرف فرقة  ،131ه من نوع فيات ــة على متن سيارتــان الضحيــك 
خ ــــادث بتاريـــــان الحــــــوك لا،ــار فأردوه قتيــار دون انتظــه النــــعلي أطلـقــوا ش،ــراد الجيـــــــــأف

20/05/1994.  

ينة لمجلس قضاء قسنط الإداريةرفع ذوي حقوق الضحية دعوى التعويض أمام الغرفة -
  .ض الدعوىــبرف الأخيرذا ــه فقضى

                                                           

   .من المرسوم السالف الذكر 3المادة  1
  .246السلطة العامة،مرجع سابق،صلحسين بن شيخ آث ملويا،مسؤولية  2
،قضية ورثة خ 10/02/2004بتاريخ  011124قرار مجلس الدولة ،الغرفة الثالثة ،ملف رقم  3

ضد وزارة الدفاع الوطني،قرار غير منشور أورده لحسين بن شيخ آث ملويا،المرجع السابق، ص 
  .248و247
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لس الدولة الذي قضى بالاستجابة لطلب ـام مجــلاه أمــرار أعــوق القـــف ذوي الحقــأستأن-
زم وزارة الدفاع الوطني بذلك وجاءت أسبابه ـــوأل رار المستأنف،ـــه القــد إلغائض بعـــالتعوي

  :كما يلي

ة ـــــــــى الساعـــــوعل 20/05/1994وم ــــــه في يـــف بأنـــر الملـــص من عناصــــحيث يستخل"
منزلها أين  إلىة زوج وابن المستأنفين متوجهة ـت الضحيـــة مساءاً ،كانـــــة ودقيقـــــــالسادس

مما م ـوعند قيامهم بتوقيفها شكت في هويته وجدت مجموعة من الأشخاص المسلحين ،
ات ــــاصـــه رصــوا عليـــــفأطلق ، إرهابيـيـنوا ــــوفا من أن يكونـــف خــدم التوقـــع إلىأدى بها 
  .ه فوراـــت في وفاتــوتسبب أصابتـــه

ت ـاص إذ كانــــة الرصـــت على الضحيـــة أطلقـــت عسكريـــات كانـــــهذه المجموع أنيث ح
  .إرهابيتظن أنه 

ات النارية التي وجهها له ـلا على إثر الطلقــــفع ر مـــات.حيث من الثابت أن الضحية خ
  .يقومون بحاجز أمني اش لما كانو ـــراد الجيــــــأف

 13/02/1999في  ؤرخ ـــــالم التنفيـــــذيمن المرسوم  03ادة ـــن المـــص مــــث يستخلــــحي
 أوالجسدية  الأضرارالطبيعيين ،ضحايا  الأشخـــــاصات لصالح ــــق بمنح تعويضــــالمتعل
 مكافحة إطـــاروادث وقعت في ــــح أو إرهابيــــةال ـــــة أعمـــم نتيجــــت بهــــي لحقــة التـــالمادي

  .وكذا لصالح ذوي حقوقهم الإرهـــــاب

بأنه كل ضرر  الإرهابذه المادة تعرف الحادث الذي وقع في إطار مكافحة ـه أنحيث 
  .الأمــــــــــنوقع بمناسبة القيام بإحدى مهام مصالح 

  ...حيث أنه وعملا بهذه المادة فذوي حقوق الضحية يستحقون التعويض

دج عن الضرر  117300الضحية مبلغ  لأرملة: كالأتيحيث أن هذا التعويض يحدد 
دج عن مصاريف الجنازة، ولكل واحد من أبناء الضحية مبلغ  20000المادي، ومبلغ 

  ."دج كتعويض عن الضرر اللاحق بهم 80000
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وهكذا نجد ان مجلس الدولة هنا يقيم المسؤولية  دون خطأ وعلى أساس المخاطر      
ة ـبمناسب انــــــه كـــــعو قو و  ثابت الضرر أن،باعتبار  99/47في إطار المرسوم التنفيذي 
  .الأمنالقيام بإحدى مهام مصالح 

  

قطع                                                                                                       المسؤولية الإدارية لمرفق الشرطة على أساس:المبحث الثاني

  ةـــاء العامــــام الأعبـــــأم المساواة                     

المسؤولية ئية تطورا ملحوظا،فلقد تقررت لقد تطورت المسؤولية الإدارية غير الخط     
تأسيسا على نظرية المخاطر،ونظرا للدور الذي لعبه  الأمردون خطأ في بادئ  الإدارية

اواة ــمجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال،فقد ظهرت المسؤولية على أساس قطع المس
ة ـــق المنفعــات لتحقيــوم بنشاطــــــــتق الإدارةن أن بــتبي أنك بعد ـوذل ة،ــالعام الأعبــــاء أمــام
أ ـخط إلى إســــنادها،وهي حالات لا يمكن  الأفـــرادلبعض  أضــرارانها تخلف ـولك ،ةــالعام

اليا ـــ، حيث ينتج عن هذا الوضع تحميل شخص ما عبئاً مر استثنائية ــمخاط آومرفقي 
ذا ـــوانطلاقا من ه. العامة الأعباء أماممع استفادة العامة منه، وهو خرق لمبدأ المساواة 

 الأعبــــاءفي تحمل  الأفــــرادتل التوازن بين ـاخ ما إذاور ــتث الإدارةة ــفإن مسؤولي عـــالوض
  1.على نشاط الدولةالعامة المترتبة 

ي ـة ،هــالعام اءــالأعــب أمــاماواة ــع المســقط أســاسعلى  الإداريــــةة ــــــفالمسؤولي إذن      
ن ـدف مــــي تهــة،التــــالمشروع الإدارية الأعمال أساسة على ــقائم ،خطئيهمسؤولية غير 

جسيمة تلحق بالضحية ،تؤدي  ارار ــــج عنها أضـــوينت ،المصلحة العامة إلى الإدارةورائها 
  .تحمله عبئا عاما لوحده دون البقية إلى

ية مسؤول رهاباعتبا التي تحكم هذا الفرع من المسؤولية  الشروط العامة إلى إضافة     
     . ة تعتبر ضرورية ولازمة لانعقادهافإنها  تتميز وتستقل بشروط خاص  خطئيهغير 

                                                           

 ،)حالة المسؤولية دون خطأ(مرفق الشرطة أعمــالالرقابة على الدين،و نور بن دح: انظر في ذلك 1
 .86،ص2008-2007مذكرة ماجستير،جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان،كلية الحقوق،
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ما ذلك ــــــوحت روع،ــــالمش الإدارةاط ـــة بنشـــالمتعلق الإخــــلالحالات فيها ف ـــكما تختل     
ن ــــبيــــــلال المطلـــــناوله من خــــما سنت اء، وذلكــــف القضــــموق إلىالتعرض  إلىودنا ـــسيق

  .المواليين

  

              اواةــــع المســــاس قطـــة على أســــروط المسؤوليـــش  :ب الأولــلـالمط

  العامة أمام الأعباء                        

 المخاطر، أساسروط المسؤولية على ــــش إلىخلال ما سبق  لقد تمت الإشارة من      
ل ــــن عمـــه وبيـــــة بينــــة السببيـــبشروطه العامة والخاصة، وعلاق ل في الضررـــتتمثوالتي 

، ة دون خطأ بصفة عامةـروط المسؤوليـــهي ش روطـــذه الشـــار هــــوباعتب. ارـالإدارة الض
  .العامة الأعباء أمامقطع المساواة  أساسالمسؤولية على  إلىرف كذلك ــتنص فإنها

وتتعلق بها كضرورة  ما تتميز وتستقل به هذه المسؤولية من شروط خاصة بها، أما    
، وان ) الأولالفرع (العام  العبءها صفة ـرر في ظلــيكون للض أن أولاادها ،فهي ـــلانعق

  ).الفرع الثاني(ة ــالعام الأعباء أمامقطع  بمبدأ المساواة  أويكون هناك إخلال 

  العام العبءيكون للضرر صفة  أن: الأولالفرع 

ع ـــاس قطــى أســة علــام المسؤوليـــب لقيــرر الموجــــون الضـــي ذلك أن يكــــويقتض        
اص ـــرر خـــه ضـــة ما يجعلـــر من الجسامـــدر كبيــة ، على قــالعام الأعبــاءالمساواة أمام 
ن ــوب مـــم يُعــدَ عبئا عاديا والمطلـــر الجسيــــيـــرر غــــالض أنوذلك لاعتبار  وغير عادي،

  .هـــــلــــــــــتحم رادــــــــــــــــــــــــالأف

ويكون من عبء خاص ،  ، هـــودهـــرد لوحـــــله الفمّ م الذي تحــــــــرر الجسيـــإذن فالض     
الضرر الجسيم الذي  أن، على اعتبار تتحمله الجماعة كذلك  أنالمساواة من الواجب و 

  1.منفعة عامة للجماعة أوبالفرد كان لازما لتحقيق مصلحة عامة  الإدارة ألحقته

                                                           

 .92بن دحو نور الدين،المرجع السابق،ص: أنظر 1
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نشاط قام  أولا،أساسيةروط ــــتوافر ثلاث ش رر صفة العبء العام ،حينـيكتسب الض    
ة ـــــبيـة سبــــام علاقـــتحقيق النفع العام، ثالثا قي إلى، ثانيا أن يهدف النشاط  به مرفق عام

    1.الخاص والغير عادي مــرر الجسيــوالضبين تحقيق المصلحة العامة 

روع يؤدى للجمهور ــمش أواط ــار كل نشــن اعتبــإذ لا يمك :نشاط قام به مرفق عام:أولا
ولكنها مع ذلك  يعد خدمة عامة،فقد تؤدي مشروعات خاصة خدمات كبرى للنفع العام،

كما هو  ام،ــــع عـــة ذات نفـــات خاصــــتعتبر مشروع وإنما فة المرفق العام،صلا تكتسب 
  .الاجتماعيةوالمساعدات  والإحسانالحال بالنسبة لمشروعات البر 

ت ـكان إذا ألاة، ــــق عامــــارها مرافــل للنفع العام لا يمكن اعتبــات التي تعمــوعفالمشر     
 أي إلغاء أوتنظيم  أواء ــة في إنشــالكلم الأخيــرةذه ـــله ، وتكــونةـة العامــة للسلطــضعخا

  .نشاط يتعلق بالمرفق العام

 أووذلك من خلال تقديم خدمات عامة : أن يهدف النشاط إلى تحقيق النفع العام:ثانيا
 أنع العام الذي يحققه المرفق العام ـرط في النفــ،ولا يشتورـــة للجمهــات عامـــحاج إشبــاع

 إقليملحة سكان صــق مـــتحقي إلىدف المرفق ــــيه أنيكفي  وإنماالدولة، أفراديشمل جميع 
  .غير محددين بذواتهم الأفـــــــرادة معينة من ـــمجموع أومعين 

ن ـــط بيــرابــــزم التـــــث يلـيـح: العلاقة السببية بين المصلحة العامة والضرر الخاص:ثالثا
بمعنى  رر الخاص الغير عادي،ـداث الضــحقيق النفع العام وإحتاستهداف النشاط العام 

وتحقيق  الإدارةيفترض وجود علاقة سببية بين نشاط  ،الإضافيوم العبء العام ــمفه أن
  .أخرىة ــادي من جهــير العــاص غـــرر الخــداث الضــة،وإحــة من جهــة العامــالمصلح

ا وجسيما له ــررا خاصــة ضــة العامــل المصلحــجأه من ـــرض عليـــــوعلى ذلك من فُ      
 ، حيثة ممثلة في الخزينة العامةـيا من الدولــادل عنه مالــض العــق في طلب التعويــالح

  .يقع على عاتق الجماعة بأسرها أناما كان يجب ـرر عبئا عــيمثل هذا الض

                                                           

،                ةــــــــالعام المسؤولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباءفوزي احمد حتحوت،: أنظر 1
 .248و 247،ص 2007رسالــــــة دكتـــــوراه،جامعـــــــة عين شمـــــس ،كليــــــة الحقـــوق،القاهرة،          
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يا ، لكن ــبئا عاما إضافـح عـــصبيُ رر ــة في الضــابقـــروط الســـذه الشــــر هـــــتوافإذن ب     
داث إخلال بمبدأ المساواة ـإح إلىر وهو أن يؤدي ـــرط آخـــــر شـــــيلزم للتعويض عنه تواف

  . العامة الأعباء أمام

  الأعباء العامةأن ينجم عن الضرر إخلال بمبدأ المساواة أمام :الفرع الثاني

 الأعباء أمامة دون خطأ على أساس قطع المساواة ــة العامــة السلطــام مسؤوليـلقي       
حدوث إخلال  إلى -حد قراراتهاأ أو – للإدارةروع ــاط المشــؤدي النشــي أنب ــيج العامة،

  .العامة الأعباء أمامبمبدأ المساواة 

التي حاقت بالفرد من جراء النشاط  الأضرارمن خلال  الإخلاليمكن معاينة هذا       
لونها ـة لا يتحمـــر عاديـــرارا غيــــأض ـض الأفــــــــرادبد بعـإذا تك لالــالإخويحدث هذا . العام

ة عدم ــد العدالــلحة عامة لسائر المواطنين،ومن مقتضى قواعصعادة في سبيل تحقيق م
ل هذه ــفي تحم رادــع الأفــاوي جميــبل يجب تس القليلة بأعباء إضافية ، تحميل هذه الفئة

ببعض  الإدارةمن ضرر من جراء قيام  أصابهـملما  اً ض جبر ـويكون هذا التعوي ،الأعباء
.في سبيل تحقيق الملحة العامة الأعمال

1
      

ام ـــــــــالنظ إلى المســاواة يرجـــــعدأ ــــــــلال في مبــــإخ أين أ "Odent" الأستـــاذ  يــــرى       
دالة ــــــواعد العـق إلىود ـــيع أنيمكن  ، كماالدستوري الذي يحدد شكل الروابط الاجتماعية

مقابل -دى في طبيعته المضار العاديةــيتع ذيـــالو  –رر ــــــون الضــــــيك أنزم ــــي تستلـــــــالت
 أمــاماواة ــــــــدأ المســــــبـــبم ــلالــــــــالإخ إلىؤدي ــــــــي أنرر ــذا الضــــأن هــــن شـــإذ م .تعويض
ون ـــويك طبيعتها، إلىاواة ــــذه المســـه ادةــــــإعه ــزم معـــــالذي يستل رـــــالأم العامة، الأعــباء

ن الميزانية المقررة ــرورين مــــويض المضـــلال تعــــن خــــم  الإخـــــلالذا ـــــرد هـــــــريق لــــــــالط
  2.للشخص العام

                                                           

عبـــد االله حنفي،مسؤوليـــة الدولـــــة عن أعمــالـــها غيـــر التعــــاقديــــة، دار النهضــــة العربيــــــة،          : راجع 1
  .وما بعدها 359،ص 2000مصر،         

   مستمد من. 250فوزي احمد حتحوت،المرجع السابق،ص:انظر 2
Odent(R), Contentieux administratif, fasc.3,DALLOZ, Paris, 2007, p881.  -  
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 أمامعلى أساس قطع المساواة  الإداريةة ــــإن إقرار مجلس الدولة الفرنسي للمسؤولي     
ق ــيـحقـت إلىة الفرنسي الرامية ــلس الدولـة مجــبسياس أساساط ــــا يرتبـمـة إنــــالعام الأعبـــــاء

 امــها من القيــكنـــمـازات تـــيـتـوام إمـــــــكــانـيـــــــاتن ـــــــــــــم الإدارةظى به ــن ما تحـــيـوازن بــــــــــــالت
 الإمكانياتواجهة هذه ــــم في مـــــرياتهـــــوح الأفـــــــرادة حقوق ــــــــــوبين حماي بمهام  وظيفتها،

   .ازاتـــــــــــــــــــتيــوالام

  ع المساواةـاس قطــة على أسـام المسؤوليــالات قيــح :المطلب الثاني

  ةـــاء العامـــام الأعبــــأم                        

ق بأضرار ـر يتعلـد أن الأمــر، نجــاس المخاطــة على أســة القائمــادة المسؤوليــفي م     
ان من الممكن أن لا تحدث،بينما ــت وكــوالتي حدث روف،ــف للظـناتجة عن تظافر مؤس

ق ـــيتعل رــالأمة،فإن ـالعام اءــالأعبام ـــاواة أمــع المســاس قطـــة على أســفي مادة المسؤولي
ض ـــدة لبعـــــة مؤكــفــة بصــوقعــة والمتــروريـى الضـتـة وحــــيـعـيـة الطبـــجـــرار هي النتيــــــــبأض

ة ـــــاء الجماعــض أعضـعـة ببــيــم التضحــا تتــلهـي بفعــوالت ير،ــض التدابـات أو بعـــالوضعي
  .لصالح متطلبات المصلحة العامة

الات ـــلى الحـر عـــر الأمـــن سنقتصـــدة صور، لكـــلال عـــر من خــــذا الأمــلى هـويتج     
  :والتي هي أساسهاتقوم مسؤولية مرفق الشرطة على  يمكن أن  التي

  المسؤولية بفعل القرارات الإدارية الصحيحة -
 المسؤولية عن عدم تنفيذ القرارات القضائية -
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  المسؤولية بفعل القرارات الإدارية الصحيحة: الفرع الأول

بدأ ــــــــع مـــقطأسّس مجلس الدولة الفرنسي هذا الجانب من المسؤولية على أساس        
ة، وسواء ـالمشروع الإداريـــةرارات ـــهنا بالق الأمــرق ــويتعل العامة، الأعباء أمــاماواة ـــالمس

  1.يتنظيم أوبقرار فردي  الأمرتعلق 

الخصوصية  الأعباء لـــن فعــة عـذه المسؤوليـــــه ةإقامـــن ــيمك: في القضاء الفرنسي:أولا
  .التنظيمية أووغير المألوفة الناتجة عن القرارات الفردية 

رار قضائي اضطراب خطير للنظام العام ، وبالرغم ـري لقـذ الجبـفعندما يشكل التنفي     
 أن الإداريةق السلطة ــون من حــيك ة،ـــيذيــة التنفــا بالصيغور ــقد يكون ممه مـــأن الحك من

ون هذا القرار المبرر ـويك ،الأخيرترفض للمستفيد مساعدة القوة العمومية المطلوبة لهذا 
  .من طرف متطلبات حفظ النظام مشروعا

انه يفرض على المستفيد من الحكم خضوعا  ألالكن بالرغم من مشروعية هذا القرار    
العامة ،مما يفتح  الأعباء امأمـاواة ــع المســوف يقطــير مألــررا غــب ضــيرت أنومن شأنه 

  .ويضـــق في التعــللمستفيد الح

وذلك . اقــذا النطــفي ه أحكــامــهفي  الإدارياء ــالقض هو الحل الذي كرسهذلك      
في قضية  30/11/1923مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  من خلال الحكم الصادر عن

م قضــى ــالمسلحة لضمان تنفيذ حك، بخصوص رفض الإدارة تحريك القوات  2سكويتا
ع ـــــص وقائــــوتتلخ.  بطرد قبائل بالجنوب التونسي كانت تحتل دون حق ملكية العارض

رى ــــــــــــــس واشتـــتون إلىر ـــــهاج ي،ــيونان أصــلو من ــــيد كويتاس وهـــالس أنة في ـــالقضي
حد أهكتار من ورثة  83000الصالحة للزراعة تبلغ  الأراضياك مساحة واسعة من ــهن

ر له بملكية هذه المساحة ــاذ يقــب النفــيا واجــائـما قضــدر حكـــى،واستصــدامــالق الأشــــراف

                                                           

  .290لحسين بن شيخ آث ملويا،مسؤولية السلطة العامة،مرجع سابق،ص 1
  

2
 M. Long, P. Weil, et autres,  G.A.J.A, Op.cit, P178.        
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ة ــــــــيلـــئ بأن قبـــفوج الأرضده على ـــع يــب لوضــذه ولما ،الزراعية الأرضالشاسعة من 
تسلم بشرعية  أنلرزقها ورفضت  مَدَرّاً منذ مدة،واتخذتها موردا و ة قد استقرت عليها ـعربي

ات ـــــــــــــالسلط إلىتقدم  أن إلا د كويتياســان من السيــ، فما ك للأرض الأجنبيملكية هذا 
عن طريق  الأرضده على ــع يــه من وضــها تمكينـبا منــس طالــة في تونــالفرنسي الإدارية

ليله ـوتح الأمــرة ــد دراســة بعــالفرنسي الإدارةن ـــولك. بالقوة  أرضهطرد أولائك العرب من 
 لأنــــه،سيكون له عواقب وخيمة، والإكراهوسائل العنف  إلىالالتجاء  أنواستعراضه،رأت 

لحكم في تنفيذ االعرب ،فرفضت مساعدة ومعاونة هذا اليوناني  الأهاليهياج  إلىيؤدي 
جلس الدولة الفرنسي طالبا ــقـــدم السيد كويتيــاس إلى مفت. ل العربـــريح بطرد القبائــــــالص

 ها،ــــــــبــواج أداءن ــــع الإدارةاع ــالتي سببها له امتن الأضرارومقيما دعوى التعويض عن 
 لأنهاخطأ، أيب ــلم ترتكها ــعند امتناع الإدارة أنة الموضوع ـــدراس بعـــدلس ـرر المجـــفق

ت ـــــــفعل فإنــهاوان كانت قد تخلت عن واجبها في تقديم يد المساعدة لتنفيذ حكم قضائي،
  .وهو حفظ النظام العام أهمذلك تنفيذا لواجب 

كرس مجلس الدولة هذا  ، فلقديــظيمنرار تــن قــة عــالناتج اءــالأعبص ــيخ امــأما في     
تج ـــــ،وننيــــريق وطــــرافا لطـــــأ انحــما أنشـــة تنظيــالمحافظ درتــأصن ــأي ،ةــفي قضي الحق

ك نقص شبه كلي لزبائن المحطة المهيأة خصوصا لاستقبال السائقين والمركبات ـعن ذل
  1.لةــــــــــــــقيـــــالث

ل ــــى أن مثــة علــراحــة صـــالدولس ـــر مجل ــــّة،عبــق بالقضيــــرار المتعلــــــمن خلال الق     
ون أساس المسؤولية فيها هو الخطأ المرفقي، ــــيك أنن ــــة لا يمكـــالمشروع الـــالأعمهذه 

يوليو  30ه قرار المحافظ البلدي بتاريخ ــرر الذي سببــاص للضــع الخــوأوضح بأن الطاب
الذي يستوجب  الأمرالجميع تحملها، العادية التي على الأعباءاوز ــــللمدعي يتج 1958

  .العامة الأعباءتعويضه على أساس قطع المساواة أمام 

                                                           

لحسيـــن بـــن   أورده .،قضية ألدبار 13/05/1987،في 50876قرار مجلس الدولة ،قضية رقم  1
  .294شيخ آث ملـــويا،مسؤولية السلطة العامة،ص
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 الأعباء أمــاماواة ــــبدأ المســم إلىد ـــي ،أستنــالفرنس الإدارياء ـــالقض أنظ  ـــما يلاح     
 الإدارةة ـــــــأت عن ممارســــــالتي نش الأضــــرارالعامة في تأسيس قضائه بالتعويض  عن 

 .1ها عن تنفيذ اللوائحـــالة امتناعـــفي ح أوالتنظيمية ،  الإداريةحقها في تنفيذ القرارات 
وتشتـرك الصورتـان في مشروعيـة عمل الإدارة،ارتكـــازا على مبــررات ودواعــي المصلحة 

  .ـاص في الصورتيـــنالعامة،بالإضـــافة إلى توافـــــر الضــــرر الاستثنـــــائي والخـــ

س ــــن رئيــــادر عــــالص 88/1312وم ـــــــلال المرســــمن خ :زائريـاء الجــــفي القض :ثانيا
وبالتحديد ،نـوالمواط الإدارةن ــات بيــم للعلاقــالمنظ 1988و ــيولي 04خ ـــة بتاريـهوريـمـالج
ة بالتعويض من الإدارة ـرار إداري المطالبــــرر من قــت للمتضــسمح ة منه،ــادة التاسعــالم
وبالرغم  .غير مشروع، وسواء كان فرديا أو تنظيميا أوروعا ـرار مشـــان ذلك القـــواء كــــس

ا ــهن ص ونخ ألة،ـذه المســله بصـورة صريحـة رضــمن ذلك فإن القضاء الجزائري لم يتع
   3. ةـــس الدولــلــاء مجــــأو قض ا،ـــيا سابقـــة العلـــكمــة للمحـــة الإداريـــاء الغرفـقض

،صادر 4الدكتور مسعود شيهوب إليهفي هذا المضمون أشار  يوجد قرار  ألا انه       
ر ـث أقّ ـبحي ، 25/02/1987ة بتاريخ ــاء قسنطينــــــــــس قضـــــــــــلمجل الإداريـــةة ـــعن الغرف

م ـــــــــــــــبالرغ ي،ــــدعــد المـــنيــرار تجـــن قــي عــنـاع الوطــــوزارة الدفــة لـــئيـالمسؤولية غير الخط
رارات المشروعة التي ـــة هو من القــــة الوطنيــــــــار الخدمــــــــرار التجنيد في إطــــــــون قــمن ك

                                                           

المصلحة العامة، قد يحدث أن يكــــون امتنــــاع الإدارة عن تنفـيـــذ اللوائــــح راجــــعا إلى الحفاظ على  1
في هذا الإطار أقـــــر مجلـــــس الدولـــــــــــــة أحقية . على أن الامتناع هنا لا يمثل خطأ من جانب الإدارة

المضـرور في التعويـــض من جـــراء امتنـــاع الإدارة عن تنفيذ اللوائــح، مادام ترتــب عن ذلك أضــــــــرارا 
،قضية وزير الاقتصاد والمـــــــــــالية ومدينــــــــة 74669الدولة،قضية رقم ومن ذلك قرار مجلس . جسيمة

  .2019- 04-  28بتاريخ https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin:بوردو،نقلا عن 
 
، ينظم 1988يوليو  04الموافــــق  1408ذي القعــــــــــدة  20المــــــــؤرخ في 88/131مرســــوم رقــــــم   2

  .1988لسنة  27العلاقات بين الإدارة والمواطـن، جريدة رسمية العدد 
  . 297لحسين بن شيخ آث ملويا،مسؤولية السلطة العامة،مرجع سابق،ص: راجع في ذلك 3
 مسعود شيهــــوب،المسؤوليــــة عن الإخـــــلال بمبدأ المساواة وتطبيقاتها في القانون الإداري، ديــــــــوان 4

 .12،ص2000المطبوعات الجامعية،الجزائر،
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الأضـــرار ض المدعي عن وّ اء عـــالقض أن ألايخولها القانون لوزير الدفاع الوطني،
حيث أصيب بخلل نفسي، ومما جاء في تسبيب  اللاحقة به جراء تنفيذ هذا القرار،

  :يلي القرار  ما

م عن أداء ـي ناجــق بالمدعــرر اللاحـــفإن الضالمعطيـــــات، ذه ـــــه أمــامه ــــنأحيث "...   
ائي ــــاد القضــام الاجتهــــلا بأحكـا، وعمــد استثنائيـرر يعــوأن هذا الض... الخدمة الوطنية 

وأنه من جهة  و بعد سقوط ركن الخطأ،ـول الإداريـةة ـرة فإنه يمكن مساءلة السلطــــالمستق
ة ـدالــدئ العــاة ومبـــالعام الأعـــباء أمــــامأخرى فأن مبادئ التضامن الاجتماعي والمساواة 

،وذلك بمنحه الحق في معاش الحد تقتضي إثبات حق المدعي في التعويض والإنصاف
  1 ..".للأجر الوطني الأدنى

 أنوهو  ،احد شرطي الضرر إلى أشارهذا القرار  أن، ته ــحظن ملاــيمك ما أهمإن     
وم بدون ــــــتق الإدارةة ــأ وان مسؤوليـوم على الخطــوانه لا يق يكون استثنائيا وغي مألوف،

  :على مبادئ ثلاث وهي الإدارةة ــس مسؤوليــكما أقام هذا المجل ،الأخـــيرهذا 

 اعيــــــــــــــــــــامن الاجتمـــــــدأ التضـــــمب -
 مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة -
 افــــــــــــــصــــــة والإنـــــــدالـــــــدأ العــــــمب -

  عن عدم تنفيذ القرارات القضائية المسؤولية:الفرع الثاني

رورة ـــالقضاء وض امـــأحك احتراميقترن مبدأ الشرعية في الواقع بمبدأ آخر مضمونه      
للقانون بدون  ةـفلا قيم. امـــالأحكيذ ــــام تنفـــبتم إلاد ــة لا تنعقـــالقضائي ةـــ، فالحمايذهاــتنفي

ذ ــاع الإدارة عن تنفيـإذن فالأصل في امتن. ذهاـدون تنفياء ــالقض امــلأحكولا قيمة  تنفيذ،
  2.القضاء يشكل ركن الخطأ الذي يثير مسؤولية الإدارة الخطئية أحكام

                                                           

ع ــــ،مرجالإدارياتها في القانون ــــــبمبدأ المساواة وتطبيق لالــــــالإخة عن ــــوب،المسؤوليــــــود شيهـــمسع 1
  .13و 12سابق،ص 

   .346فوزي احمد حتحوت،المرجع السابق،ص  2
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ع الإدارة ـان تمتنـنه في بعض الأحيفإ دة العامة،ـل القاعمث يُ دم ـنه إن كان ما تقأألا      
يط ــي قد تحـة التــة العامـــارات المصلحــها لاعتبــمنة ـايــة رعــائيــام القضــــذ الأحكــيــعن تنف

والنظام  بالأمـــنرار ـــــالإض إلىؤدي ـــيذ أن تــــها إن تم التنفـذ ،والتي من شأنــــبعملية التنفي
  .،مما لا يمثل هذا الامتناع في ظل هذه الظروف خطأ من جانب الإدارةينالعام

 أمامعلى قواعد العدالة وإعادة التوازن لمبدأ المساواة  منه اء الفرنسي نزولاــإن القض    
ل ــي ذَ ائي مُ ــم قضـــده حكـــذي بيــرور الــق بالمضــي تحيــالت الأضـــرارن ـــة عــالعام الأعبـــاء
دون خطأ نتيجة   الإدارةلحة العامة، قرر مسؤولية  صارات المـــيذية واعتبـة التنفــبالصيغ

  1.أحكام القضاء عن تنفيذامتناعها 

  :ن عرض هذا الفرع على النحوـــــدم يمكـــاق ما تقـــــوفي سي

  في القضاء الفرنسي:أولا

ذه ـام لهــار العــقا ، الإطــساب هـإلي ارةــالإشت ـذي تمـال"  اسـتيـكوي" اء ـم قضـد رسـلق      
وحيدا مدة طويلة،إلى  1923سنة حكم الصادر لذا اــوبقي ه ها،ــدد شروطــالمسؤولية وح

دف إصلاح ــات العمالية التي تستهـــة من الحركـــموج1936سا في سنة ـت فرنــأن اجتاح
ع ــالمصان أصحـــابمما اضطر  والاعتصامات ، الإضراباتق ــريـال عن طــوال العمــأح
وا بها، ـــن اعتصمــع الذيــلمصانن اـــال مـــرد العمــــة بطــاء للمطالبــالقض إلىاء ـــالالتج إلى

  . اءــن القضــم امــــأحكك على ـوا بذلــلـــوحص

  "سان شارل"ة الورق ــأن شركبش 2 03/06/1938رار الصادر في ــالق ذلك، من      
  .المتعلق بالامتناع عن تنفيذ حكم يتضمن طرد المضربين الذين احتلوا المصنع

قاموا " سان شارل"ة ورق ومطبوعات ـال شركـة في أن عمــالقضيع هذه ــل وقائــتتمث     
ت هذه ـ،فاتجه1936جويلية  03آت الشركة ابتداء من ـواحتلوا بذلك منش بإضراب عام،

                                                           

  .346صفوزي احمد حتحوت،المرجع السابق،: راجع 1
  

2
 M. Long, P. Weil, et autres, GAJA ،Op.cit, P327. 
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من استرداد مؤسستها  ـت منهما تمكينها ة وطالبــظ وإلى وزير الداخليــالمحاف إلى الأخيرة
القضاء  إلىك ـة بعد ذلـت الشركـتهما، اتجهوبعد عدم استجاب المحتلة من طرف العمال،

 ن،ـيـرد المضربــيقضي بط ،1936ة ـليـجوي 28ه في ـمن أمـراً درت ــواستص ،ألاستعجـــالي
ن ـــه من الأحسـنأا ـرحـتـمق يذ هذا الحكم،ــرطة لتنفــوات الشــح قـض منــظ رفــالمحاف أن ألا

داديا ـــتف ؤلاءــــع هـة مــرق الوديــال الطــاستعم لاء ــــل إخــذا ما جعــوه ب،ـــشغ أو لأي تمـــر
  .1936 اوت18بتاريخ  استعجالي ثان أمرمن خلال  إلاالمصنع وطرد العمال لا يتم 

يذ ــــفي التنف التأخــير أساسمجلس الدولة على  أمــامرفعت الشركة دعوى تعويض      
  1.غير عادية أضـراراوالذي ألحق بها 

 الإدارةرفض  أن،03/06/1938ادر في ة من خلال قراره الصـلس الدولـرر مجــق      
ائي،هو رفض لا ــوة العمومية خلال المرحلة ما قبل صدور القرار القضائي النهـتقديم الق

ة ــــــفي غياب الحكم النهائي تتمتع الدولة بالسلطة التقديري لأنهيستوجب قيام مسؤوليتها ،
  .ة من عدمهفي التدخل بالقو 

لة ــم القوة العمومية،حتى في مرحــوعلى الرغم من ذلك فإن، امتناع الإدارة عن تقدي     
م وصيرورته نهائيا،يعد مشروعا،إذا كان التنفيذ الجبري من شانه أن يؤدي ـدور الحكـــص
  2.صعوبات ومصاعب خطيرة إلى

ق برفض تقديم القوة ـــتتعل ، الأولـىنـنا التمييز بين حالتيـنـرار يمكــلال هذا القـمن خ     
  .في حالة غيابه ، والثانيةالعمومية في حالة وجود قرار قضائي

ك ـوذل رار القضائي ،فإن مصالح الشرطة غير ملزمة بالتدخل،ـاب القـففي حالة غي     
  .لتمتعها بالسلطة التقديرية في التدخل من عدمه،وعليه فإن مسؤوليتها لا تقوم

ي حالة وجود قرار قضائي تنفيذي،فيميز القرار بين رفض تقديم القوة العمومية ف أما    
، والــذي تقــوم فيـه مسـؤولـيــة الإدارة على أســاس امـام العــي النظــدواع إلىد ــالذي لا يستن

                                                           

 .ة بالتخريب وتحطيم الآلات والمعداتــــــانع،مرتبطـــل المصــباعتبار أن ألاعتصامات داخ 1
  .57ق،صــــــع السابــــالمرجالمسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة،وب،ــــود شيهــــمسع: عــــــراج 2
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تقــــوم فيه  الخطـــأ الجسيـــم، وبيــن الرفـــض الذي يستند إلى دواعــــي النظـــام العـــــام، والذي
  .مسؤوليتها على أساس المساواة أمام الأعباء العامة

ولقد أخذ القضاء الفرنسي هذا المنحى في إقرار مسؤولية الدولة عن اعتراضها على    
عن ذلك صراحة وذلك في  أفصحأن  إلى التنفيذ،بغرض المحافظة على النظام العام ،

  .Chauche 1" شوش"قضية  10/02/1961قراره الصادر بتاريخ 

لم ترتكب خطأ  الإدارة أنوحيث ينتج مما سبق ... : " اء في تسبيب القرار ــومما ج   
ؤولية ـالمس أساس أن ألابالقوة العمومية،   يدعمــض دعم البرف أوبالامتناع عن التنفيذ 

العامة  الأعـــباء أماماواة ـــة بمقتضى مبدأ المســروض على الدولـــزام المفــــيتمثل في الالت
ن أما و ـــسيأصــابــه من ضـــــرر بواسطة غيره ،لارور عما ــض المضـــرض تعويـــوالذي يفت

ب ــــــم طلــــه،رغـــادر لصالحــم الصــذ الحكــت دون تنفيــقد انقض الإدارةها ــالمدة التي حددت
رية،حرصا على ـوة الجبــــم بالقـــــذ الحكــــم تنفيـــــت دعـــــالتي رفض الإدارةي ذلك من ـــــالمدع

  ."اعتبارات النظام العام

رارات ـــــذ القــدم تنفيـــة عن عـؤوليــال المســة في مجـغــبال أهميةرار يكتسي ــــذا القــه إن    
هذا الإقرار،بحيث شمل المسؤولية على أساس " سان شارل"رار ـثبّتَ ق أنفبعد  ،الإدارية

ع في ـوسّ " شوش"ن قرار ـإطرد المضربين من المصانع التي يحتلونها،ف أحكامعدم تنفيذ 
ـــرد ط أحكــامال الخاص بعدم تنفيذ ـو المجــوه رــالا آخـذلك مجــل كـة لتشمـؤوليـذه المســه

  .يرلين لمساكن الغالمستأجرين والشاغ

م ــذ الحكـيـعلى تنف الإدارةراض ـاعت أسـاسعلى  اً يـون مبنـض يكـق في التعويـالح إن    
ع ـــتتمت الإدارةإن ــه فـومن .مــألوفـةة غير ـدة زمنيـــراض مــتـذا الاعــرار هــواستم ائي،ــالقض

  2.تصبح مجبرة على التنفيذ أنبمدة زمنية تعتبر معقولة وعادية قبل 

                                                           

     و ـــبن دح  أشار إليه. شوش ، قضية10/02/1961بتاريخ  ،68504رقم ، مجلس الدولة قرار  1
 .105نور الدين ،المرجع السابق،ص     

  .107بن دحو نور الدين،المرجع السابق،ص  2
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 أكثرعلى التنفيذ، الإدارةراض ــاعت أنوفي قضية الحال ، فقد اعتبر مجلس الدولة      
 أساسعلى  الإداريةمن شهـرين،قد رتب ضررا جسيما للضحية،وبالتالي تقوم المسؤولية 

  .العامة الأعباء أمامقطع المساواة 

  في القضاء الجزائري:ثانيا

ك يؤسس مسؤولية مرفق ـري كذلـــاء الجزائــالقضاء الفرنسي،فإن ـعلى شاكلة القض      
ة، ــالعام الأعبــاء أمــاماواة ـــدأ المســة على مبــرارات القضائيــذ القـدم تنفيــعن ع الشرطة

  .اظ على النظام العامــرورة الحفــى ضـاع علـد الامتنـيستن أنرط ـــبش

الخطأ الجسيم  تقوم على أساس الإدارةفي حالة غياب هذا الشرط فإن مسؤولية  أما    
ون ــــاط سحنــــبوشية ــفي قض) الإداريـــةرفة ــــــالغ(  الأعــــــــــلىلس ــرح به المجـــــذا ما صــوه

 20/01/1979وسعيدي مالكي ضد وزيري العدل والداخلية ووالي ولاية الجزائر بتاريخ 
 1:بقولها

ع والي ولاية الجزائر عون ــمن 1974ت ــغش 25ة في ـــمؤرخ الةـــه برســث أنـــحي "      
  .التنفيذ لدى محكمة باب الوادي من القيام بالتنفيذ

ط ــــد تبعا للظروف الحال أي سبب مستنبـــق بأنه لا يوجــحيث انه يظهر من التحقي     
  .ائيبالاعتراض في تنفيذ القرار القض للإدارةالعام يسمح  روريات النظامـمن ض

  .روعـــر مشـــــيـــــغ كأنـــهادر عنها ـــف الصـــالموق إلىر ـــنظيُ  أنب ـــــك يجــــذلـــا لــعــــوتب     

ن ـــــم ة،ــغة التنفيذيــور بالصيــل على قرار قضائي ممهــي المتحصــالمتقاض أنحيث     
ان ــم له، وان كــد المسلــذ السنـــتنفيان ـــلضم الإداريـــةعلى مساعدة السلطة  حقه الاعتماد

ما دامت  التأجيلولها الحق في  ذ،ـك التنفيـلذروط ـــدر شـــتق أن الإداريةمن حق السلطة 
ن ـــج مــــينت أنن  ـــالذي يمك ررــ،فان الضوالأمــنام ــيوجد خطر على النظ بأنــهترى  أنها

                                                           

1 Bouchahda et Khelloufi,RAJA, Op.cit , P 199-200. 
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دت تلك الوضعية ـامت إذارض على المعني ــــء يفكعب إليهر ــن النظـــض لا يمكـــهذا الرف
  .تبعا للظروف عادة ممارسة نشاطها الإدارةلما يزيد عن الميعاد الذي يجب فيه على 

ها كما فعلت ــه بتدخلـــنإي ،فــن مدنــبتحصيل دي الأمرحيث انه في هذه الحالة،ولتعلق   
أ ــــــت خطـــــارتكب الإداريـــةالسلطة  نفإ وآثاره،دلت فحواه ـــائي والذي عـــفي تنفيذ قرار قض

  ..."جسيما يقيم مسؤولية الدولة

ر ــــعن التنفيذ يعتب الإدارةاعتبر امتناع  الأعلىتبعا لما جاء في القرار فان المجلس     
 أمـــــــــامودة، وبالتالي فإننا ـــموقف غير مشروع مادامت ضروريات النظام العام غير موج

ــذ بسبب كان الامتناع عن التنفي إذاوفي حالة ما . عنه الإدارةخطأ جسيم تقوم مسؤولية 
د المساعدة لتنفيذ قرار ــديم يـــض تقـــرفالإدارة ق ــه من حــفإن ام،ــــام العــــعلى النظخطــــــر 
  .1للإدارة ابعين الاعتبار الميعاد الممنوح قانون الأخذ،مع قضائي 

ة بدون ــــة مرفق الشرطــــر مسؤوليــه يقــنأ ريــــاء الجزائــــالقض القول عنوعليه يمكن      
رارات القضائية ــــها عن القــــة عن اعتراضــاء العامــام الأعبــاس المساواة أمـــخطأ على أس

أصابته خـــــلال مـدة  ية وجـــــــــــود أضرار خاصــــة وغير عاديةما اثبت الضح إذاالنهائية، 
قانونية معينة، بحيث حملتـــــه عبئ الحفاظ على النظـام العام لوحده،وذلك تحقيقا لمبادئ 

  .العدالة والإنصاف

                                                           
1
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  ـــــــــةـاتمــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــال

 ،ومستقل ام خاصــنظ رطةــالشق ــة مرفــؤوليــام مســنظ أنول ـن لنا القــاما يمكـــخت     
اء الإداري ــل للقضــع الفضــر بها، ويرجــالمراحل التي ملال ــن خــه مــحــت ملامـاتضح

   .اء أسسه وقواعدهـــفي إرس

ام وما يضطلع به ـام العــاظ على النظــق بين الحفــألة التوفيــلقد أصبح جليا بأن مس     
راد ـــــوق الأفـــة من مهام تتعلق به، وبين مقتضيات العدالة وحماية حقــــــــق الشرطــــــــمرف

ما نتج عن نشاطاتها  إذاوحرياتهم،تجعل من قيام مسؤولية مرفق الشرطة أمرا حتميا،
، سواء تعــلق الأمر بوجود خطـأ مرفقي رادـــالمشروعة أضرارا خاصة وغير عادية للأف

بحت أو خطأ شخصي ينسب إلى مرفق الشرطة،أو دون وجود خطأ في إطار نظرية 
  .أمام الأعباء العامة  المخاطر أو نظرية المساواة

ة مرفق الشرطة على أساس الخطأ الجسيم،وبعد ـؤوليــر بمســادئ الأمــل في بــد قُبِ ــقــل    
 ،ــــةرطال الشــــــــرجـــة لـــــذيـــتنفيـة الـــاديــة المــــطـم في الأنشــــسيـأ الجــــطـر الخـــــصـم حـــك تــذل
ثم حدث . الخطأ البسيط إلىة ــح الشرطـــاط الإداري التسييري لمصالـــع النشـــما يخضــبين

حالة :، حيث ميز القضاء الفرنسي بين  حالتينالعمل المادي التنفيذي  إطــارتطور في 
م،وحالة استعمال ـأ الجسيــالخط أســـاسة على ــؤوليــالمس وأقيمــت لاح،ــال الســعدم استعم

د .ام مــذلك بأن أقـــور كـــدث تطــوح ر،ـــالمخاط أساسة على ـــؤوليـــلمست اـــلاح وأقيمـــالس
راء ـجمتى أدى الإ العامة اءـــالأعب أمـــاماواة ـــاس قطع المســـة على أســـؤوليـــالفرنسي المس

  .الأفرادخاصة وغير عادية لبعض  أضـــرار إلى الأمني

رير مسؤوليــة ـــتق إلىس الدولة انتهى ـــمجل نفإذن حينما يتعلق الأمر بوجود خطأ إ     
ط ، وفي حالة انتفائه فإن المسؤولية يمكــــن أن ـــأ البسيــالخط أســـاسعلى مرفق الشرطة 

ة ـــــوصيــر الخصـبالمخاط الأمـرق ـــويتعل ،ـــرة المخاطــريــاس نظـــدون خطأ على أس تقوم
ة ــوصيــــــالخص الأضـــرارالة ـــــح أما في.ةــلمرفق الشرطللضرر، أو المعاونين العرضيين 

وم ــة هنا تقــؤوليــــفإن المس ة،ــــالجماع أعضـــاءض ــبع إلاس ــي لا تمــوالت مألوفـــةر ــــوالغي
  .العامة الأعباء أماماواة ـع المســقط أساسعلى 
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  :وأمام كل ما سبق فإننا نأمل ما يلي          

زائر خاصة غير الخطئية منها ، وأن تنال ــؤولية مرفق الشرطة في الجــأن تتسع مس    
وص الدستورية والتشريعية ــة أو من النصــادات القضائيـــواء من الاجتهــس نصيب الأسد،

ك يزداد الوعي لديهم بضرورة وأهمية هذه ـوبذل ول إليها،ـــراد الوصــــحتى يسهل على الأف
  .المسؤولية

ر من ــــق الشرطة في كثيــري ساير أسس قيام مسؤولية مرفـــإن القضاء الإداري الجزائ   
ام ، لكنه كان يتراجع أحيانا عن هذه الأسس ويلتجأ إلى قواعد القانــــــــــون المدني، ــحكالأ

ل في أن ــــنأم ، لذلكوهذا يعــــد انحــــرافا وتراجـــعا عن مبـــدأ استقلاليــــة المسؤوليــة الإدارية
المسؤولية باعتبارها مستقلة  هذه ون المدني في تأسيســــــد القانــــــواعـق إلىوء ــــــلا يتم اللج

  .يلةـــــوأص

تتطور دون  أنرطة لا يمكن ـــة مرفق الشــــمسؤولي امــــــأحكن أب يقينعلى نا كذلك فإن    
اء الإداري تكوينا ـــاة القضــوين قضـــة من شأنها تكــراتيجيــلإست ةـــزائريــة الجـــاد الدولــــاعتم
  .، يجعلهم قادرين على الموازنة والتوفيق بين مصالح الدولة ومصالـــح الأفرادإداريا

اة الجزائريين، مما يجعلهم يساهمون ــادرة لدى القضــــر روح المبــــل أن تنتشــكما نأم     
القضاء  إليهة  الإدارية لمرفق الشرطة ، وعدم الاكتفاء بما وصل ـؤوليـــوير المســـــفي تط

  .الفرنسي في هذا الإطار

، وأن تتقلص الهوة بين ن والشرطةــــة بين المواطــــور الثقـــزز جســـتع أنوختاما نأمل     
لدى الأفراد بضرورة ـرفين، لأن من شأن ذلــك أن يـــؤدي إلى ازديـــاد الوعي والجـرأة ـــــــالط

  .اة مرفق الشرطة ، إذا ما نتج عن أفعاله أضرارا تستوجب تعويضا للضحيةــــــمقاض
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 صــــلخـــم

الإدارية  ةــالمسؤولي تــقيمها أُ ــس التي بموجبــالأس تمحورت هذه الدراسة حول          
ري ــاء الجزائــف القضــضا موقــت أيـــوتناول ا،عرفتهم التطورات التي ــ،وأهلمرفق الشرطة

  .فيما يتعلق بهادى مسايرته للقضاء الفرنسي ــوم

روري ــــــــام العام وحقوق وحريات الأفراد،تجعل من الضـيق بين النظــرورة التوفـإن ض      
تها ـــــــــج عن أنشطـأ إذا ما نتــدون خطــأ وبــاس الخطــة على أســق الشرطــة مرفــام مسؤوليــقي

ود من ــــــــــــيلة عقالجسيــــم ط أــــراط الخطـــــل اشتـــد ظـــولق .رادـــــق بالأفــرارا تلحــة أضــروعــالمش
على أســـــــاس ،ثم أقيمت المسؤولية  طــــأ البسيـــح الخطـــــه لصالـــي عنـــلــالتخ الزمـــــــن، ثــــم تــم

  .المخــــاطــر ومنــــه إلى أساس قطع المساواة أمام الأعباء العامة

                                                                  :الكلمات المفتاحية
 مرفق الشرطة، القضاء الإداري،المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ،المسؤولية الإدارية

  .دون خطأ، الخطأ الجسيم، الخطأ البسيط

Résumé  

               Cette étude  portait sur les fondements sur  lesquels  reposait  la 

responsabilité administrative du service de  la police, sur ses développements, 

ainsi  que  sur la position de  la  jurisprudence  algérienne et son compatibilité 

avec la jurisprudence française.  

           la nécessité  de  la coordination  entre  l'ordre  public, les droits  et  les 

libertés des individus exige un accomplissement pour faute et sans faute de la 

responsabilite du service de la police, s'il résulte de ses activités légitimes, des 

dégâts  pour  des  individus.   L'exigence  de  faute  lourde  existe  depuis  des 

décennies et a été abandonnée au profit de la faute simple, puis sur la base  du 

risque et partant, sur la réduction de l'égalité avant les charges publiques.  

:Les mots clés  

  Service de la police,   la jurisprudence administrative,   la responsabilité 

administrative pour faute,   la responsabilité administrative sans faute,   faute 

lourde,   faute simple.  

 



Summary  

         This study focused on the foundations on which the administrative 

responsibility of the police service was based, its developments, as well as the 

position of the Algerian case law and its compatibility with French case law. 

freedoms        the need for co-ordination between public order, the rights and 

of  individuals  requires   an  accomplishment  for  fault  and  without fault  of 

the responsibility of the service  of  the police, if it results  from its  legitimate 

activities, damage  for  individuals. The  requirement  of  serious error  has 

existed for decades and has been abandoned in favor of  simple fault,  then  on 

the basis of risk and thus on the reduction of equality before public charges.  

Keywords:  

Police service, administrative case law, administrative liability for fault, 

administrative responsibility without fault, serious error, simple fault  


